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  المقدمة

  .التعریف بموضوع الرسالة  :أولا 

وقد  "التدخل في الجریمة في قانون العقوبات الاردني " هو  الرسالةإنّ موضوع البحث في هذه 

ه وبالنظرة الأولى لهذا العنوان یبدو نّ ، حیث ألحدود البحث  ضبطاً  وضعت العنوان بهذه الطریقة

ّ قً یّ ض   0 وشائكاً  بحث یبدو واسعاً ه وبعد البدء بالنّ ، إلا أ داً ا ومحد

ّ  ل جریمة مستقلةل التدخّ ن یشكّ أویمكن  ّ ذاتها إ بحد ، ولا تكون  القانون على ذلك ذا نص

"    من قانون العقوبات  )119( ، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة مساهمة تبعیة في جریمة

، أو تغییر موالیه  أجنبیةة محاولة لقلب دستور دولة یّ أو ساعد في المملكة أ أو هیّ م أكل من نظّ 

ل في مفهوم و ساعد تدخّ أ أتعبیر هیّ فب" ت المؤقّ  عتقالبالا، یعاقب  النظام القائم فیها بالقوة

ّ  ولكنّ ،  ل في الجریمةالتدخّ  ّ ،  ع عاقب علیها كجریمة مستقلةالمشر ا إذا هنا وبصرف النظر عم

ّ  كانت قد وقعت الجریمة المعنى ل بهذا التدخّ  وم لم تقع ، ت المساهمة بهدف تحقیقها أالتي تم

 ٕ ّ  ل في جرائم المساهمةما هي بشان التدخّ نّ یخرج من مضمون هذه الدراسة ، وا بواسطة  التي تتم

ّ  ل بالعون والمساعدةل التدخّ یتمثّ  ومن الجناة ،  كثراثنین فأ في ، ل للفاعل ا المتدخّ ممهالتي یقد

ً خویرتكبها الأ، سبیل تمكینه من اقتراف جریمته  ّ ی ل التيالتدخّ  على وسیلة یر بناء مها قد

  .لالمتدخّ 

ل على مسرح الجریمة ، ل والفاعل في الحالات التي یظهر فیها المتدخّ ویرد التمییز بین المتدخّ 

ّ أ والتبعي قد  الأصليالخلط بین المساهم  أنلذلك قیل  وم المساعدة أثناء تنفیذ الجریمة ، و یقد

ً  و ، لللمتدخّ  لنسبةثار أساسا با اعتباره إحدى ل بعلى ذلك فقد ورد النص على التدخّ  بناء

 المادةفقد نصت  وسائل المساهمة الأصلیة ، إلى جانب اعتباره وسیلة للمساهمة التبعیة ، 
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ّ " ه من قانون الجزاء الكویتي على أنّ  )47( من تصدر منه أفعال مساعدة .... للجریمة  فاعلاً  یعد

و بقربه بقصد ، أ ان الذي ترتكب فیه الجریمةفي المك كون حاضراً ، أو ی أثناء ارتكاب الجریمة

من  )48( ، و بذات المعنى جاءت المادة" عزم الجاني  ة مقاومة أو بقصد تقویةیّ ب على أالتغلّ 

ّ ، لهذه التشریعات  وفقاً  مساهم الذي یظهر على مسرح الجریمةال، فقانون العقوبات العراقي   یعد

ّ  غیر الفاعل و جریمةفي ال صلیاً أ مساهماً   ةل والتحریض خاصّ كذلك التمییز بین التدخّ  یدق

ّ  نّ ، إلا أ ل صورة المساعدة النفسیةعندما یأخذ التدخّ   ض یقوم على خلق الفكرة الجرمیةالمحر

  . ر في ارتكاب الجریمة وتصمیم الفاعل الذي فكّ  ل بتقویة عزیمةبینما یقوم المتدخّ ، لدى الفاعل 

ّ على أنّ )  220( ة كما وردت الماد ل الذي : " من قانون العقوبات اللبناني التي تنص المتدخّ

ّ المادة " لولا مساعدته ما ارتكبت الجریمة ، یعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل  ، و یقابله نص

ل ضروري )  219(  ل وفقاً لهذه القوانین إلى تدخّ م التدخّ من قانون العقوبات السوري ، حیث قسّ

ل غیر ضروري ، و بالرغم من أنّ قانون العقوبات الأردني استمدّ أحكامه من هذین و تدخّ 

ه لم یأخذ بهذا التقسیم    القانونین ، إلا أنّ

  . أهمیة الدراسة  :ثانیا

ر  ّ ل في الجریمة أهمیة علمیة و عملیة كبیرة ، و لكن زادت أهمیته بتطو لدراسة موضوع التدخّ

جرائم المنظمة ، ذات الخطورة الكبیرة على أمن المجتمع ، و التي الجریمة و وسائلها و ازدیاد ال

د أشخاصها لإتمام تنفیذها ، مثل جرائم المخدرات ، و سرقة الأعضاء البشریة و  تحتاج إلى تعدّ

ة دول  التجارة بالبشر ، و هي جرائم عابرة للقارات و تحتاج على الأغلب لمساهمین فیها من عدّ

ز بخطورتها ، حیث أنّ من شأن تعدد الجناة أن  في آنٍ واحد ، و جرائم المساهمة عموماً تتمیّ

یرهب الضحیة المجني علیها و یضعف مقاومتها ، و یوفّر قدراً أكبر من الإمكانیات المادیة و 

الذهنیة ، إلا أنّ الجناة في الجریمة الواحدة یتفاوتون في خطورتهم الإجرامیة ، فمن یجرؤ على 
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م له أداة الجریمة إغماد خنجرٍ في ع ه بالخنجر أي یقدّ ن یمدّ ّ نق المجني علیه ، أكثر خطورة مم

ه یمكن للفاعل أن یقدم على إتیان جریمته بأداة  ل إلا أنّ ، و مع التسلیم بخطورة هذا المتدخّ

ل نظراً لاختلاف عقوبته و  أخرى أو بوقت و ظرف آخر ، فلا بدّ إذن من تحدید مفهوم المتدخّ

  . وبة الفاعل ، تبعاً للخطورة الإجرامیة لكلّ منهما تخفیفها عن عق

هذا بالإضافة إلى أهمیة إبراز المشكلات التي یبرزها الواقع العملي و ما یشوب أحكام القضاء 

ا ینعكس  ّ في بعض الأحیان من التباسٍ و خلط بین المساهم الأصلي و المساهم التبعي ، مم

، و قد استخدمت أسلوب الدراسةالوصفیة و  -منهجیة ال -سلباً على مسألة الإسناد القانوني 

التحلیلیة ، و أسلوب البحث القانوني المقارن ببعض التشریعات العربیة بغرض التقییم و 

ه و من العوائق الرئیسیة التي واجهتها ، عدم تمكّني من الرجوع لمراجع أجنبیة  التطویر ، إلا أنّ

ني من اللغات الأجنبیة  ، و قد وجدت رسالة دكتوراة واحدة فقط تناولت موضوع ، بسبب عدم تمكّ

ل و هي للدكتور صالح الریالات    .التدخّ

ق بعنوان الجرائم التي ترتكب  و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك تباین بین التشریعات ، فیما یتعلّ

 بواسطة أكثر من شخصین ، فأطلق علیها في بعض التشریعات اسم جرائم المساهمة ، و في

، و التسمیة الأولى أكثر دقّة و شمولاً من التسمیة الثانیة ، حیث  الاشتراكبعضها الآخر جرائم 

د فیها الفاعلین الأصلیین  أنّ تعبیر الاشتراك یطلق على نوع من الأنواع المساهمة التي یتعدّ

ى كل منهم شریكاً وفقاً للقانون الأردني ، و من شأن ذلك أن یثیر ا ّ لالتباس ، للجریمة ، فیسم

  .كما أنّ اسم الشریك في بعض التشریعات یطلق على كلّ مساهم غیر الفاعل 

ل في قانون العقوبات الأردني تقسیم الرساله إلى ثلاثة وقد اقتضى البحث في موضوع التدخّ 

، والمذاهب  تشمل أركان المساهمة الجرمیةمباحث  مت الفصل الأول إلى ثلاثةقسّ  حیث  فصول

  .ا لمساهمة وصور المساهمة وأهمیة التمییز بینهالفقهیة في ا
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ّ أ اولت في مباحث تن مته إلى ثلاثةقسّ  و،  لماهیة الاشتراك الجرميصته ول فقد خصّ ا الفصل الأ م

في المبحث الثالث الركن  و، في المبحث الثاني الركن المادي  و، ول الركن الشرعي المبحث الأ 

  .ل المعنوي للتدخّ 

 ّ ّ مته إلى ثلاثة مباحث، الأول قسّ  و، ل التدخّ  ت فیه أركانبحثفا الفصل الثاني أم  ن عقوبةیتضم

المتدخل عن الجریمة  ومسؤولیةلفاعل ا عقوبةستقلالها عن ل من حیث تحدیدها ومدى االمتدخّ 

  .لالمتدخّ  عن عقوبة أثر العدول و لقصده  المغایرة 

 ّ  سواء كانت ظروفاً ، ل خّ دالمت قوبةا المبحث الثاني فبحثت فیه أثر الظروف الجرمیة على عأم

  . مادیة أو شخصیة أو مزدوجة

ّ  أنهیت بحثي بخاتمة و ّ ضم   .لیه من أفكار ونتائج وملاحظاتما توصلت إ نتها أهم

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ماهیة الاشتراك الجرمي
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    : تمهید

ع  الاشــتراك الجرمــي و المســاهمة تعبیــران مترادفــان مــن حیــث المضــمون ، و قــد اســتعمل ّ المشــر

مـن قـانون العقوبـات ، إلا أنّ )  83 – 75( الأردنـي تعبیـر الاشـتراك الجرمـي عنوانـاً للمـواد مـن 

ــة ، حیــث اســتعمل  تعبیــر المســاهمة فــي الجریمــة أو المســاهمة الجنائیــة أدقّ مــن الوجهــة العلمیّ

ــم اســتعم ع تعبیــر الاشــتراك للدلالــة علــى معنــى مطلــق المســاهمة فــي الجریمــة ، ث ّ ل اســم المشــر

د الفـاعلین الأصـلیین للجریمـة ، و المعنـى الأول یضـم المعنـى الثـاني ،  الشریك للدلالة علـى تعـدّ

ل ، و لذلك فإنّ اسـتعمال هـذا اللفـظ مـدعاة للغمـوض ، و لـذلك أرى  ّض و المتدخّ كما یضم المحر

ع الأردني تعبیر  ّ ه من الأفضل أن یستعمل المشر واد السـابقة فـي المـ" المساهمة في الجریمـة " أنّ

  .بدلاً من تعبیر الاشتراك الجرمي 

قـال ، و قـد ) 1(و الاشـتراك لغـة مصـدر مـن فعـل شـارك یشـارك اشـتراكاً و مشـاركة و الاسـم شـرك

ــه شـــریكاً فــي أمـــري ، و  )  32( ســورة طـــه ، آیــة رقـــم  "و أشـــركه فــي أمـــري " تعــالى  أي اجعل

ــذین  الاشــتراك د الأشــخاص ال ــاً هــو حالــة تعــدّ ذات الجریمــة ، و یعنــي ذلــك أنّ  فــي ســاهموافقه

ما كانت نتاج تعاون  الجریمة لم تكن ثمرة لنشاط شخص واحد و لم تكن ولیدة إرادته وحده ، و إنّ

ــة فالاشــتراك الجرمــي هــو تقســیم أدوار بــین  بــین شخصــین فــأكثر لكــلّ مــنهم دوره و إرادتــه الجرمیّ

ع الأردنـي مفهـوم الاشـتراك قدو  2 النتیجة من المشروع الجرمي، تحقیقالجناة بهدف  ّ  بـیّن المشـر

ــادة  ــه )  76(    فــي الم ــت علــى أنّ ــث نصّ ــانون العقوبــات حی ة أشــخاص " مــن ق إذا ارتكــب عــدّ

ة أفعال فأتى كلّ واحد منهم  ن من عدّ ّ دین جنایة أو جنحة ، أو كانت الجنایة أو الجنحة تتكو ّ متعم

                                                
  . 448، ص  7، ج )  1979( رم بن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف بمصر ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك 1
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نــة لهــا ، و ذلــك بقصــ ّ د حصــول تلــك الجنایــة أو الجنحــة اعتبــروا فعــلاً أو أكثــر مــن الأفعــال المكو

  .... " .جمیعهم شركاء فیها 

ــة للاشــتراك الجرمــي مــن دراســة أركــان الاشــتراك الجرمــي و المــذا ّ هب و لا بــدّ لبیــان الأحكــام العام

  . الفقهیّة في الاشتراك الجرمي

مت هذا الفصل إلى ثلاث   : مباحث  ةلذا فقد قسّ

  .لاشتراك الجرمي أركان ا: المبحث الأول          

  .المذاهب الفقهیة في الاشتراك الجرمي :المبحث الثاني          

ة التمییز بینهصور المساهمة : المبحث الثالث              .ا و أهمیّ

  

  .أركان الاشتراك الجرمي :  المبحث الأول

د الأشخاص الذین  منا أنّ الاشتراك الجرمي یعني تعدّ ا یقـوم الاشـتراك الجریمـة ، لـذ ساهموا فيقدّ

ف أحد هذین الـركنین : الجرمي على ركنین رئیسیین هما  د الجناة و وحدة الجریمة ، فإذا تخلّ تعدّ

  .فلا مجال لإكمال قواعد و أحكام الاشتراك الجرمي 

د الجناة : المطلب الأول    .تعدّ

  .وحدة الجریمة : المطلب الثاني 

  

  

  

د الجناة :  المطلب الأول   .تعدّ
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د الجنــاة كــركن رئیســي مــن أركــان لا بـدّ لب د  الاشــتراك الجرمــيیــان تعــدّ مــن تمییزهــا عــن حالــة تعــدّ

ة ، فلسـنا هنـا أمـام  دهم ، بحیث یكون كل منهم مرتكبـاً لجریمـة مسـتقلّ د الجرائم بتعدّ الجناة و تعدّ

ٍ واحـد اشتراك جرمي حتّى و إن اجتمع هؤلاء الجناة في مكانٍ واحد  ،و ارتكبـوا جـرائمهم فـي وقـت

ة و العصـیان المـدني  فهـؤلاء ، ) جـرائم الجمـاهیر ( كالجرائم التي ترتكب أثناء المظاهرات الشـعبیّ

ة بأركانهـا عـن الجـرائم الأخـرى ، كمـا أنّ هنـاك جـرائم یكـون مـن ) 1(یرتكب كل مـنهم جریمـة مسـتقلّ

ر وقوعها بمجرم فرد ، مثل جریمة الرشو  ّ د الجناة ، بحیث لا یتصو ة التي تقع طبیعتها ضرورة تعدّ

و ، من الموظف العام ، فـلا بـدّ لهـا مـن وجـود راشٍ إلـى جانـب المرتشـي ، و كـذلك جریمـة الزنـا 

لذلك یتعیّن الوقوف عند النص القانوني الخاص بأيّ جریمة و البحث فیما إذا كان التعـدّد ضـمن 

د ا ع فعندئذٍ یكون تعدّ ّ به المشر ق هذا النص أم لا ، فإذا لم یتطلّ لجناة هو السبیل إلى عناصر تحقّ

د ) 2 (تطبیق أحكام الاشتراك الجرمي الوجـوب بـل الجناة لا یكون على سبیل الحـتم و ، بحیث أن تعدّ

  .العكس ، فالأصل في هذه الجرائم أن ترتكب من مجرمٍ واحد 

  

  .وحدة الجریمة :  المطلب الثاني

دوا في ارتكابهم لجریمة و  د الجنـاة و ) 3(احدةو المقصود بها أن یكون الجناة قد تعدّ ـه إذا تعـدّ ، لأنّ

ة ،  ما بصدد عدد من الجرائم المسـتقلّ ة ، إنّ دت الجرائم تبعاً لهم لا نكون بصدد مساهمة جنائیّ تعدّ

ة و وحدة معنویّة  ق وحدة الجریمة إذا جمعت بین عناصرها وحدة مادیّ   . و تتحقّ

ة للجریمة :  الفرع الأول   .الوحدة المادیّ

                                                
، ص  1992محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سنة . د  1

17 .  
  
  . 280، ص  2005افة ، عمان ، سنة نظام المجالي ، شرح قانون العقوبات ، دار الثق. د .  2
  . 268، ص 1998قانون العقوبات ، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،:  محمد زكي أبو عامر . د .  3
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ة ، و : دي للجریمة على عناصر ثلاث یقوم الركن الما ة و العلاقة السببیّ الفعل و النتیجة الجرمیّ

ب وحدة الركن المادي للجریمة أمـرین  ـة و ارتباطهـا بكـل فعـل ارتكـب : تتطلّ ّ وحـدة النتیجـة الجرمی

ر في الاشتراك الجرمي ، إذ  ّ ا وحدة السلوك فأمر غیر متصو ّ ة ، أم في سبیل تحقیقها بعلاقة سببیّ

   .رض فیه أنّ كل مساهم قد قام بنشاط سعى به إلى تحقیق نتیجة واحدة الف

  

  .وحدة النتیجة الجرمیة :  أولاً 

دت إذا صـدر عـن كـل مسـاهم النشـاط الـذي سـعى بـه  یفترض الاشتراك الجرمي أنّ الأفعال قد تعـدّ

فـلا بـدّ أن  ،)1(واحـدة یمـةإلى المساهمة في الجریمة ، لكنّ هذه الأفعـال قـد أفضـت إلـى نتیجـة جر 

دت النتائج فلا مجال للقول بوحدة الجریمة ، و من الأمثلة علـى  تقع نتیجة واحدة فقط ، فإذا تعدّ

ذلك جلوس أحدهم على صدر إنسان و قیام آخر بذبحه في حین كان ثالث یرقب الطریق ضـماناً 

د المشـتركین لتنفیذ الجرم المقصود ، فالنتیجة واحدة و هي إزهـاق روح المجنـي علیـه ، رغـم تعـ دّ

ـد . في جریمة القتل  د الأفعـال التـي قـد یرتكبهـا الجنـاة ، فأحـدهم یقلّ و في جریمة السرقة قد تتعدّ

المفاتیح التي سوف تسـتعمل فـي الجریمـة ، و الثـاني یجمـع المعلومـات عـن مكـان الجریمـة ، و 

د لزملائه المكان الذي یخفي فیه المجني علیه ماله و الثالث یراقب ال طریق ، و الرابع یحطّم یحدّ

ف بـه مــع زملائــه ، فالأفعــال  صــندوقلخزانـة ، و الخــامس یضــع المـال فــي ا ّ ه لــذلك و یتصــر أعـدّ

عـة و لكـن النتیجـة واحـدة ، و هـي  ّ حیـازة المجنــي  الاســتیلاء علـى مـال منقـول فـيعدیـدة و متنو

  .علیه و صیرورته في حیازة الجناة 

ة بین فعل ك:  ثانیاً  ة  بین ل مساهم في الجریمة وقیام علاقة سببیّ   .النتیجة الجرمیّ

                                                
  .779محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،ص . د  1
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ر ،  ّ بمعنى أنّ قیام كل من المساهمین بدوره كان لازماً و ضروریاً لتنفیذ المشروع الإجرامي المقر

ّض شـخص ،  ) 1 ( فلولا فعل المساهم فـي الجریمـة لطـرأ تغییـر علـى نتیجتهـا و مثـال ذلـك إذا حـر

ً علـى هـذا التحـریض ، فـإنّ العلاقـة السـببیّة خادمه علـى قتـل شـخص معـیّن و حصـل القتـل  بنـاء

ن للجریمــة و بــین النتیجــة الحاصــلة ، و إنّ وحــدة الجریمــة  ّ موجــودة بــین الفعــل المرتكــب المكــو

ر الخادم في قتل المجني علیه ، و لما مـات المجنـي علیـه  ه لولا هذا التحریض لما فكّ متوافرة لأنّ

د فـي قتـل ) 2 (عن طریق الوسیلة التي استعملت في قتله ، و إذا علـم شـخص بـأنّ صـدیقاً لـه متـردّ

ة  عدوٍ  ّ◌ ّ ً على ذلـك ، فعلاقـة السـببي لهما ، فأخذ السلاح و شدّ من عزمه و ارتكبت الجریمة بناء

ل و بین النتیجة ، و لولا واقعة إعطـاء السـلاح لمـا انعقـد العـزم علـى  تعدّ متوافرة بین فعل المتدخّ

ت بـه ، و كــان الجریمـة فـي الوقــت الـذي انعقــ د فیـه ، و لمــا جـرى تنفیــذها علـى النحــو الـذي نفــذّ

ر أو أنّ العــزم علیهــا لا یثبــت إلامحــتملاً أن یعــدل عنهــا ،  ٍ متــأخّ ــت ــا ، ) 3( فــي وق ّ إذا لــم یلــق أم

ّض أحــدهم الآخـر علــى قتــل  التحـریض قبــولاً ، إلا ـه و بعــد أیــام حصـلت الجریمــة ، كمــا لـو حــر أنّ

ّض ذ ّض و هـذا شخص و لم یقبل المحر لك ، بل رفضه ، و بعد أیـام حصـلت مشـاجرة بـین المحـر

ـة ، لأ  ّ ة غیـر موجـودة الشخص و قتله ، فلا محلّ للقول بوجود مساهمة جنائی  ،نّ العلاقـة السـببیّ

ة  هـا اشـترطت قیـام هـذه العلاقـة السـببیّ ة ، أنّ ّ و الواضح من أحكام محكمة التمییـز الأردنیـة المـوقر

رت بأنّ بین أفعال المساهمین ف ّ ة الحاصلة ، حیث قر  المشتكيقیام " ي الجریمة و النتیجة الجرمیّ

ة طعنات فـي الجهـة الیسـرى و قیـام  ـا ، علیه بطعن المشتكي بموس على بطنه عدّ ّ إذا لـم یلـق أم

ّض أحــدهم الآخـر علــى التحـریض قبــولاً ، إلا ـه و بعــد أیــام حصـلت الجریمــة ، كمــا لـو حــر قتــل  أنّ

 ّ ّض و هـذا  ض ذلـكشخص و لم یقبـل المحـر بـل رفضـه ، و بعـد أیـام حصـلت مشـاجرة بـین المحـر

ة ، لأنّ العلاقة السببیّة غیر موجودة    .الشخص و قتله ، فلا محلّ للقول بوجود مساهمة جنائیّ
                                                

  .352، ص 2002مة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،كامل السعید ، شرح الأحكام العا.د.  1
  .  435، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ص  1984محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام . د.  2
 . 230ص ،  1992فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، بغداد . د .  3
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ة بین و  ها اشترطت قیام هذه العلاقة السببیّ ة ، أنّ ّ الواضح من أحكام محكمة التمییز الأردنیة الموقر

رت بــأنّ أفعـال المسـاهمین  ّ ـة الحاصـلة ، حیــث قـر ّ  المشــتكيقیـام " فــي الجریمـة و النتیجــة الجرمی

ة طعنـات فـي الجهـة الیسـرى و قیـام  شـریكه بضـرب 1علیه بطعن المشتكي بموس علـى بطنـه عـدّ

المشتكي بواسطة شـفرة علـى وجهـه و رقبتـه ، بعـد أن رفـض إعطائهمـا خمسـة دنـانیر كنـوع مـن 

شــوارع خریبــة الســوق لــیلاً ، هــي أفعــال تشــكّل متّحــدة جریمــة الخــاوة ، و أثنــاء ســیره فــي أحــد 

، بحیـث یصـبح )  70،  401( الشروع بالقتل مقترنة بجریمة الشروع بالسـرقة بحـدود المـادتین 

التكییف القانوني لجریمتهما هو الشروع بالقتل القصد بالاشتراك مقترنة بجنایـة الشـروع بالسـرقة 

من قانون العقوبات ، و ذلك لكون كل من الممیزین قد قـام  ) 76،  70،  328( بحدود المواد 

ـب الحكـم علیهمـا  بأحد أفعال الجریمة المشار إلیها ، فیكونان شركاء في ارتكاب الجریمـة و یتوجّ

رة لهذه الجریمة إعمالاً لنص المادة  ّ   .) 2 (.. ) 1( ) " 76(  بالعقوبة المقر

  

  .الوحدة المعنویة للجریمة :  الفرع الثاني

ـة تجمـع بـین المسـاهمین فـي  ة للجریمـة ، یتعـیّن أن تتـوافر رابطـة ذهنیّ بجانب قیام الوحدة المادیّ

الجریمة ، و هي التي تقوم بها وحدة الـركن المعنـوي للجریمـة ، و الإجمـاع منعقـد علـى ضـرورة 

تها محلّ الخلاف    .توافر هذه الرابطة ، و لكن تحدید ماهیّ

لى القول بأنّ هذه الرابطة تفترض اتفاقاً مسبقاً بین جمیع المساهمین إ  ) 3(قد ذهب بعض الفقهاءو 

فــي ارتكــاب الجریمــة ، أو علــى الأقــلّ تفاهمــاً بیــنهم علــى ذلــك ، ســواء كونــه مســبقاً علــى تنفیــذ 

ة هـذا  فـت محكمـة الـنقض المصـریّ ّ الجریمة بزمن طویل أو قصیر أو كونـه معاصـراً لـه ، و قـد عر

                                                
   
   72، ص  1997سنة  4، منشور في المجلة القضائیة ، عدد  97/  10/  25، تاریخ  97/  529تمییز جزاء رقم .  2
   . 25محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص . د .  3
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ة أطرافه على ارتكاب الفعل المتّفق علیه ، و یتم غالباً دون مظاهر خارجیة الاتفاق بأنه اتحاد نیّ 

محكمة التمییز الأردنیة  أخذت بهذا الاتجاه ، وقد) 1(أو أعمال محسوسة یمكن الاستدلال بها علیه

ان  ه یجب أن یتوافر في الشریك الأصلي في الجریمة ركنان أساسیّ رت بأنّ ّ ة ، حیث قر ّ   : الموقر

  .وجود اتفاق سابق على ارتكاب الجریمة ، أي اتحاد الإرادات : الأول 

ة أشخاص : الثاني    .ارتكاب الجریمة من عدّ

د فـي الجنـاة  ركنینفإذا انعدم أحد هذین ال د في الجرائم و تعدّ ما تعدّ فلا یكون هناك اشتراك ، و إنّ

و لكـن لا     حدة بشأنها ، ، و هذه الجرائم لا یجمعها إلاّ صلة الارتباط التي تجیز رفع دعوى وا

ــذي ارتكبــه ــا العلیــا ،   ) 2(یســأل كــل جــانٍ إلا عــن  الفعــل ال اعتبــرت أنّ الوحــدة  كمــا أنّ محكمتن

ــى بلحظــات  ةـّـ قائمــة ســواء أكــان الاتفــاق ســابقاً علــى ارتكــاب الجریمــة بــزمن طویــل أو حتّ المعنوی

ه  رت بأنّ ّ   :یسیره ، حیث قر

ة المتّ .  1 ـاً تنفیـذاً لقصـد من المبادئ القانونیّ ة أشـخاص عمـلاً جنائیّ ـه إذا ارتكـب عـدّ فق علیها أنّ

جنــائي مشــترك بیــنهم ، فــإنّ كـــل واحــد مــن هــؤلاء الأشــخاص مســـؤول عــن هــذا الفعــل بـــنفس 

  .المسؤولیة ، فیما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حده 

ماً علیه من ق.  2 ّ بل إیقاع الجریمة بزمن ، بل یكفـي لا یشترط في اتحاد الإرادات أن یكون مصم

ه یؤخذ علیه ،   ) 3( أن یكون سابقاً علیها بلحظات یسیره و بالرغم من وجاهة هذا الاتجاه ، إلاّ أنّ

ة  هم كانوا یستهدفون غایة جرمیّ في الحالات التي یثبت فیها التعاون بین المساهمین ، و تبیّن أنّ

أو تفاهم ، إذ یقود هذا الرأي إلى نفي المساهمة على واحدة ، و لا یكون بینهم أيّ اتفاق مسبق 

ــا أدّى إلــى ظهــور الاتجــاه الآخــر الــذي لا یســتلزم أن  ّ الــرغم مــن توافرهــا فــي صــورة واضــحة ، مم

                                                
ھبیة للأستاذین حسن الفكھاني و ، منشورین في الموسوعة الذ 312،ص 1968لسنة  216، و طعن رقم 108،ص 1777طعن رقم .  2

  .1981، الدار العربیة للموسوعات ، 2عبد المنعم حسني ، ج 
  .1980،  55، منشور في موسوعة القضاء و الفقھ ، للأستاذ حسن الفكھاني ج  1953سنة  250صفحة  52/  53تمییز جزاء رقم .  3
   
 . 231، ص  1في مجلة نقابة المحامین ، المبادئ القانونیة ، جزء ، منشور  1978سنة  1585صفحة  78/  125تمییز جزاء رقم  -  3
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جریمة إلى اتفاق ، إذ یكفي لكي یعتبر الشـخص مسـاهماً أن یكـون ال1یستند قصد المساهمة في 

بـه مـع غیـره مـن الفـاعلین الآخـرین ، بغیـة ارتكــاب  كـل واحـد مـن الجنـاة قـد ارتكـب فعلـه متعاونـاً 

نــة بالــذات انتظمتهــا أفكــارهم ــك أن یــرى شــخص آخــر یوشــك أن یــدخل ،  )2 (جریمــة معیّ مثــال ذل

نـه مـن القضـاء  السلاح في جسد المجني علیه ، فیمسك بـه لیحـول بینـه و بـین المقاومـة و لیمكّ

اتفاقــاً أو تفاهمــاً ســابق علیهــا ، أو یعلــم  علیـه ، دون أن یكــون بینــه و بــین زمیلــه فــي الجریمــة

ل إلـى مسـكن مخدومـه لسـرقته ، فیتـرك بابـه مفتوحـاً لیـدخلوا  خادم أنّ لصوصاً عزموا على التسـلّ

  .الجریمة    منه و یرتكبون السرقة دون أن یكون بینه و بینهم اتفاق سابق على ارتكاب

ح أنّ مثل هذا الحارس الذي ترك الباب مفتوحاً  و لاً في جریمة السرقة ، و إن لـم  أرجّ یعتبر متدخّ

لـه ، أي یكفـي أن تتّجـه إرادة أحـد الجنـاة للمسـاهمة فـي جریمـة مـا تفـاهم غیـره  یعلم الفاعل بتدخّ

ـه مـن الناحیـة العملیـة یصـعب إثبـات مسـاهمة الحـارس طالمـا لـم یفصـح  على ارتكابها ، علماً بأنّ

ـة ، لأنّ الاحتمـال  عن فعلته و عن قصد المساهمة مـع بـاقي الجنـاة بغیـة تحقیـق النتیجـة الجرمیّ

، و بالتـالي فـلا بـدّ مـن قیـام ) 2(القریب هو إهمال الحارس في إغلاق الباب دون قصد جرمي لدیه

ة بین المساهمین في الجریمة ، تتمثّل في علم كل واحد منهم بطبیعة  ل من فعله و فعرابطة ذهنیّ

ــب علــى هــذه الأفعــال مجتمعــة و  علمــهســاهم معهــم فــي ارتكــاب الجریمــة ، و ی بالنتیجــة التــي تترتّ

اتجاه إرادتهم جمیعـاً إلـى تحقیقهـا ، و إذا كانـت الجریمـة غیـر مقصـودة أي قائمـة علـى الخطـأ ، 

فیكفــي العلــم بالنشــاط الــذي یقــوم بــه هــو و مــن یســاهم معــه ، و أن تكــون إرادتهــم متّجهــة لهــذا 

  ) 3(.وها سواء توقّعوا النتیجة أم لم یتوقّعالنشاط 

  
                                                

  . 552، ص  1983محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة العاشرة . د - 3
  . 552، ص  1998فتوح عبد الله الشاذلي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعیة ، . د .  2
  .  171،ص 1982,عبود السراج ، قانون العقوبات ، دار المستقبل للطباعة ، دمشق. د .  3
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ة في الاشتراك الجرمي : المبحث الثاني    .الاتجاهات الفقهیّ

د الجناة الـذین یرتكبـون جریمـة واحـدة ، و  ة كما أوضحنا سابقاً ، هي حالة تعدّ المساهمة الجنائیّ

یترتّب على ذلك اختلاف في دور كل واحد منهم من حیث مـدى مسـاهمته فـي تحقیـق الجریمـة ، 

حول مدى مسؤولیة كل شریك و حول هذا الموضوع اختلف الرأي في الفقه  من هنا ثار التساؤل

  .و التشریع 

  

  .مذهب المساواة بین المساهمین في الجریمة :  المطلب الأول

یقوم هذا المذهب على أساس التسلیم بقیام الاشتراك الجرمي مع إقرار المساواة بـین المسـاهمین 

ة أ ة ، من حیـث الأحكـام القانونیـة التـي یخضـع لهـا في الجریمة سواء كانت مساهمة أصلیّ م تبعیّ

  :كل مساهم ، و العقوبة التي تفرض علیه و سندهم في ذلك 

ة ، بحیث لـو لـم یشـترك مـع  )1 أنّ دور كل مساهم في الجریمة لازم لتحقیق نتیجتها الجرمیّ

قت هذه النتیجة على النحو الذي آلت إلیه   .زملائه لما تحقّ

ي الــذي یتــوفّر بحــق كــل واحــد مــن المســاهمین ، حیــث أنّ إرادتــه أساســه القصــد الجرمــو  )2

ــه أراد الجریمــة و قبــل  اتّجهــت لارتكــاب الجریمــة بالتعــاون مــع الآخــرین ، فهــذا یعنــي بأنّ

ا یدعو إلى توقیع العقاب على كل واح النتیجة ّ    .یمةد منهم مهما كان دوره في الجر ، مم

ق بـین  ّ ـه لا یفـر المسـاهمین فـي الإدانـة و العقوبـة ، فـإذا مـا تـوفّر بحـقّ و یمتـاز هـذا الاتجـاه بأنّ

ة بــین فعلــه و النتیجــة ، تقــع علیــه ذات العقو  بــة التــي تقــع علــى أيّ مــن المســاهم علاقــة الســببیّ

ة بكلّ مسـاهم علـى حـدهمع الأخذ بعین الاعتبار ظروف التشدید و الت زملائه، و  ) 1(خفیف الخاصّ
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المســاواة بــین أفعــال المســاهمین مــن حیــث لــزوم كــل منهــا  بــأنّ فكــرةتجــاه قــد أخــذ علــى هــذا الا 

قــت بــه ، لا یعنـي غیــر المسـاواة بینهــا مـن حیــث قیمتهــا  لتحقیـق الجریمــة علـى النحــو الـذي تحقّ

ة جمیعـاً  السببیّة ، و بذلك یتّضح ضمور نظرة هذا المذهب ، فهي لا تمتد إلى عناصـر المسـؤولیّ

ــة  د علــى أساســها القیمــة القانونیّ مــا تقتصــر علــى عنصــر واحــد هــو لتحــدّ للنشــاط الجرمــي ، و إنّ

ة بــین فعــل كــل مســاهم و نتیجــة الجریمــة ، و تعتمــد علــى هــذا العنصــر وحــده فــي  الصــلة الســببیّ

ـة  1(مواجهة المشاكل التي یثیرها الاشتراك الجرمي ، مهملة اعتبارات أخرى لا تقلّ عنه فـي الأهمیّ

(.   

  

  طوائف المساهمین في الجریمة  بینمذهب التفرقة :  المطلب الثاني

ـات الجریمـة ، بحیـث یـتم تصـنیفها  و قد ذهب أنصار هـذا المـذهب إلـى ضـرورة التفرقـة بـین مادیّ

ــب علــى ذلــك تصــنیف المســاهمین فــي الجر  ــة كــل منهــا ، و یترتّ یمــة ، فــإذا كــان فعــل حســب أهمیّ

ّ اعتبــر فعــل المســاه اعتبــرو إذا ،  داخــلاً فــي الــركن المــادي للجریمــةً المســاهم  م ثــانوي أو تبعــي

ون إجرامهم من إجرام مقترفه لین یستمدّ لاً ، و هؤلاء المتدخّ الفـاعلین ، ذلـك لأنّ الأفعـال لا  متدخّ

مـة فـي حـدّ ذاتهـا ، و مـن هنـا قامـت العلاقـة  ّ تكـون كافیـة لتحقیـق الجریمـة ، و قـد لا تكـون مجر

ــة مــن ال لین صــفتهم الجرمیّ فــاعلین الأصــلیین ، و بــالرغم مــن بیـنهم علــى أســاس اســتعارة المتــدخّ

هم انقسموا مـن حیـث مـدى هـذه الاسـتعارة إلـى  اتفاق أنصار هذا المذهب على هذا الأساس إلا أنّ

  : قسمین 

  مذهب الاستعارة المطلقة :  الأولالفرع 
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یقــوم هــذا المــذهب علــى أســاس المســاواة الكاملــة بــین المســاهمین فــي الجریمــة مــن فــاعلین و 

ل ة في فرض العقوبة المناسبة لكل شركاء أو متدخّ یك شـر   ین ، مع إعطاء القاضي سلطة تقدیریّ

ـه ، و  ل الشخص في جریمـة غیـره یعنـي أنّ اهـا و اعتبرهـا جریمتـه ، سندهم في ذلك أنّ تدخّ قـد تبنّ

ل كل النتائج التي قد یفضي إلیهـا نشـاط الفاعـلو  ـا بالنسـبة للآثـار المترتّبـة علـى الأخـذ ) 1(تقبّ ّ ، أم

ـة بالنسـبة لظـروف الجریمـة ، حیـث أنّ الظـرو بهذا ا ها تظهـر جلیّ قـة لمبدأ فإنّ ـة و المتعلّ ف المادیّ

ــة لركن المــادي بــا ة الخاصّ ــا الظــروف الشخصــیّ ّ تســري بحــقّ جمیــع المســاهمین فــي الجریمــة ، أم

ل ارتكــاب الجریمــة ،بالفاعــل  ّ ، فــي حــین أنّ  ، و التــي تســهّ هــا تســري بحــقّ المســاهم التبعــي فإنّ

ه و لا بحقّ الفاعل من باب أولى الظرو  ّ لا تسري بحقّ ة بالمساهم التبعي   . ف الخاصّ

ة التشــدید النـاتج عــن  ّ مسـؤولیّ ــه یقضـي بتحمیـل المســاهم التبعـي و قـد أخـذ علــى هـذا المـذهب أنّ

ة للفاعل لا تتوافر فیه رغم أنّ هذه الظروف لا تتوافر في حقّ المساهم ّ ،    ظروف شخصیّ التبعي

ها تؤدي إلى إیقاع عقوبة الجریمة الكاملة علـى المسـاهم صفة : مثل  الخادم في السرقة ، كما أنّ

ن لها ، و قد یكون فعله تافهـاً  ّ ّ ، على الرغم من كون فعله خارجاً عن الركن المادي المكو التبعي

، بالإضــافة إلــى ذلــك فــإنّ معاقبــة المســاهم ) 2(إذا مــا قــورن بنشــاط الفاعــل الأصــلي فــي ارتكابهــا

ّ مرهونة بارتكاب الفاعل لتبعا ، و یترتّب على ذلـك عـدم معاقبـة الأول  فعلاً یعاقب علیه القانوني

  3.في حال عدم وقوع الجریمة مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلیه 

  

ة :  الفرع الثاني   .مذهب الاستعارة النسبیّ
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ـا أن یكـون م ّ ـاّ ، و الفاعـل بحسب رأي أنصار هـذا المـذهب فـإنّ مرتكـب الجریمـة إم ـاً أو معنویّ ادیّ

ـا الفاعـل المعنـويّ فهـو  ّ المادي هو من یرتكب الفعل الذي یقوم علیه الـركن المـادي للجریمـة ، أم

ل فهــو مــن أتــى  فعــلاً لازمــاً  ــا بالنســبة للمتــدخّ ّ ــط للجریمــة و یــدفع بغیــره للقیــام بهــا ، أم مــن یخطّ

راً  ّ ل مستمد من  )2( بغیر فعلهلتنفیذ الجریمة بحیث ما كان هذا التنفیذ متصو ، و إنّ إجرام المتدخّ

رة للجریمـــة المقترفـــة ، إجـــرام الفاعـــل ، بحیـــث تقـــع علیـــه نفـــس العقوبـــ ّ ـــق إلاة المقـــر  فیمـــا یتعلّ

ــة علــى  ــة منهــا ، بحیــث تســري الظــروف المادیّ دة أو المخفّفــة للعقوبــة أو المعفیّ بــالظروف المشــدّ

ـا الظـروف ّ ـة بالفاعـل ، فـلا تـأثیر لهـا علـى  جمیع المساهمین في الجریمة ، أم ة الخاصّ الشخصـیّ

ل إلاّ إذا كان عالماً  لت ارتكاب الجریمة  ) 3(  بها المتدخّ   )1( .، و بذات الوقت سهّ

هت لمذهب الاستعارة فقد أدّى ذلك إلى  ة فنتیجة للانتقادات التي وجّ ا بخصوص مذهب التبعیّ ّ أم

ة ، و یرى أنصار هذا المذه ب تجریم فعل الاشتراك بحدّ ذاته ، مع الأخذ ظهور مذهب التبعیّ

ل ، الأمر الذي یترتّب علیه أن  بعین الاعتبار ضرورة وقوع جریمة الفاعل الأصلي لعقاب المتدخّ

لكون الفاعل متبوعاً و یكون الی تابعاً ، و یسأل كل مساهم عن الجریمة التي اقترفها ، و  متدخّ

ة سواء  دة أو مخفّفة أو مانعة من العقابیستقلّ بأحواله و ظروفه الشخصیّ   .)4(كانت مشدّ

د المساهمین :  الفرع الثالث د الجرائم بتعدّ   .مذهب تعدّ

الـركن المـادي و الـركن المعنـوي ، و وفقـاً لمـا ذهـب إلیـه : فإذا كانت الجریمـة تقـوم علـى ركنـین 

ه كلا الركنین ، یك ون قد ارتكب الركن أنصار هذا المذهب فإنّ كل مساهم في الجریمة یتوافر بحقّ

هم ینكـرون مبـدأ الاشـتراك الجرمـي ،  ة ، و بالتالي فإنّ ة الجرمیّ المادي للجریمة و تتوافر لدیه النیّ

و من هنا یكون لدینا مجموعة من الجرائم ، كل جریمة تنسب إلـى مرتكبهـا ، بحیـث یسـأل عنهـا 

ّض فــي جریمــة ال قتــل یســأل عــن جریمــة بغــض النظــر عــن الجــرائم التــي ارتكبهــا غیــره ، فــالمحر
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م الســلاح لآخــر لارتكــاب هــذه  التحــریض ، ســواء أكــان القتــل قــد وقــع أم لا ، كــذلك الحــال مــن قــدّ

و بخصوص السند ، الجریمة ، یسأل عن فعله دون النظر إلى كون جریمة القتل قد وقعت أم لا 

ه یحقـق تطبیـق القـانون تطبیقـ فكـل ،  )1(اً سـلیماً القانوني الذي یقدمه أنصار هذا المذهب ، هو أنّ

مجــرم یســأل عــن الفعــل الــذي ارتكبــه دون النظــر لأفعــال الآخــرین ، و لا داعــي لاســتعارة إجــرام 

ـزة بأركانهـا و عناصـرها  ة و متمیّ ل من الفاعل الأصلي ، فكـل منهمـا ارتكـب جریمـة مسـتقلّ المتدخّ

  . عن الآخر 

ـة كذلك فإنّ هذا الاتجاه یحقّق مبدأ التفرید فـي العقوبـة الـذ ي یقـوم علـى تحدیـد الخطـورة الإجرامیّ

ة من فعله و قصده الجرمي ، و بالتالي تطبیق العقوبة التي تتناسـب مـع هـذه  لكل مجرم المستمدّ

م بهــا ، هــي أنّ قیــام الرابطــة ، الخطــورة  ــه یتجاهــل حقیقــة مســلّ ــى هــذا الاتجــاه أنّ و قــد أخــذ عل

ة التي یسعون إلیها یـؤدي إلـى المعنویة بین المساهمین في الجریمة نحو تحقیق النتی جة الجرمیّ

ـة صـلة یرتكـب كـل مـنهم  وحدة الجریمة ، و ذلك یختلـف تمامـاً عـن حالـة أشـخاص لا تجمعهـم أیّ

  .) 2( فعلاً بقصد الوصول إلى هدف خاص به

ـق معاقبـة  ) 3 ( غیـر ملائمـةنظریة الاستعارة بمفهومها السابق تؤدي إلـى نتـائج  لكنّ و   هـا تعلّ ، لأنّ

ل متدال ه أو عـدم تـوافر خّ على معاقبـة الفاعـل ، فـإذا لـم یكـن الفاعـل معاقبـاً لجنونـه أو صـغر سـنّ

الــركن المعنــوي فلــن یعاقــب الشــریك ، كمــا أنّ نشــاط الشــریك قــد یكــون فــي بعــض الأحــوال أكثــر 

ا یستحق معه عقوبة أشدّ و لا یسمح بـذلك نظـام الاسـتعارة ،  ّ و      خطورة من نشاط الفاعل مم

ـة و التـي تـرى ألهذا ظ  منّ تجـریم نشـاط الشـریك تـابع لتجـریهرت نظریـة أخـرى هـي نظریـة التبعیّ

ه یجب لمعاقبـة الشـریك  نشاط  ة في نظر البعض هي تبعیّة مطلقة بمعنى أنّ الفاعل ، وهذه التبعیّ
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ة المطلقة تسمح بإفلات الشریك مـن  أن یرتكب الفاعل جریمة مكتملة الأركان ، و لكن هذه التبعیّ

ة ال ّ ف الركن المعنوي لجریمة لدى الفاعل ، و لذلك ظهر الاتجاه الذي یكتفي بالتبعی عقاب إذا تخلّ

ــدة و التــي ت لعاقــب الالمقیّ ــق  متــدخّ تبعــاً لنشــاط الفاعــل غیــر المشــروع فقــط ، أي یكفــي أن یحقّ

ّ علیه النموذج القـانوني للجری مـة ، الفاعل مادیاً نشاط غیر مشروع یتطابق و النشاط الذي ینص

ل منطق الذي یكفي لكي یعاقب الو یعدّ هذا الاتجاه هو الأقرب إلى ال ، أن یقـع مادیـاً نشـاط متدخّ

لرتبط مسؤولیة الغیر مشروع فلا ت بضرورة توافر الركن المعنوي للجریمة لدى الفاعل ، و  متدخّ

د فـي القـانون  ما یكفي أن یحقّق هذا الفاعل الـركن المـادي لهـا كمـا هـو محـدّ و الخـلاف بـین ، إنّ

ــة ینحصــر أساســاً فــي الأمــر الــذي یســتمد منــه   المســاهم التبعــينظریــة الاســتعارة و نظریــة التبعیّ

ـا إذا كـان نشـاط الفاعـل  ّ إجرامه ، فإذا كان هذا الأمر هو الفاعل نفسه فتلك نظریة الاستعارة ، أم

م حتّى الآن ة ، و إذا كان الفقه الفرنسي یسلّ یأخذ  بأنّ القانون الفرنسي فنكون أمام نظریة التبعیّ

ر اسـتعارة  ّ ّ ، و أصـبح یقـر ل عـن هـذه النظریـة بمفهومهـا الأصـلي ّ ه تحـو بنظریة الاستعارة ، إلا أنّ

  1. من الفعل غیر المشروع الذي یرتكبه الفاعل  مساهم التبعيام الإجر 

  

ع الأردني:  الفرع الرابع ّ    خطة المشر

ه لم یتبنى مذهباً من المذاهب السابقة على  باستعراض نصوص قانون العقوبات الأردني ، نجد أنّ

إطلاقه ، بل جمـع بینهـا محـاولاً أن یسـتمد مـن كـل منهـا خیـر مـا فیـه ، و هـذا واضـح مـن خـلال 

الأسس و المبادئ التالیة ، و التي تقوم  علیها نظریة الاشتراك الجرمـي ، كمـا وردت فـي المـواد 

  : من قانون العقوبات )  82 – 75( 

  :  أولاً 
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ز بین طائفتین مـن المسـاهمین  ه میّ ع الأردني بمذهب وحدة الجریمة ، من حیث أنّ ّ لقد أخذ المشر

شــركاء ، و تضــم المســاهمین الأصــلیین مــن فــاعلین و  فــي الجــرائم ، حیــث تضــم الطائفــة الأولــى

ضین  ّ لین و محر ین من متدخّ   .الطائفة الثانیة المساهمین التبعیّ

  : ثانیاً 

 ّ ـت المـادة لقد جعل المشر ة عـن تبعـة الفاعـل ، حیـث نصّ ّض مسـتقلّ /  80( ع الأردني تبعة المحر

ّض علـى ارتكـاب " من قـانون العقوبـات علـى أنّ ) فقرة ب  ة عـن تبعـة المحـر تبعـة الفاعـل مسـتقلّ

ع الأردنـي قـد وضـع قیـداً علـى فكـرة وحـدة الجریمـة التـي تخضـع " الجریمة  ّ ا یعني أنّ المشر ّ ، مم

مـن المـادة ) ب ( لعقوبة واحدة ، و قد تمثّل هذا القید بشكل واضح في الفقـرة  جمیع المساهمین

ـه )  3/ 81( لاه ، و كذلك المادة المشار إلیها أع)  80(  إذا لـم یفضـي " و التي تـنص علـى أنّ

نة في الفقرتین السابقتین  التحریض على ارتكاب جنایة أو جنحة إلى نتیجة خفّضت العقوبة المبیّ

التحریض علـى ارتكـاب مخالفـة " عقوبات و التي تنص على أنّ )  82( ، و المادة  "  إلى ثلثها

  ." لا یستلزم العقاب والتدخل فیها 

ل  ّض و المتــدخّ ع الأردنــي عقوبــة المحــر ّ علــى أنّ هــذا القیــد لــیس مطلقــاً أیضــاً ، فقــد جعــل المشــر

ها تحتسب على أساسها و إن كانت  ـت مرتبطة بعقوبة الفاعل ، حیث أنّ أقلّ منها ، و هذا ما نصّ

  .من قانون العقوبات )  80( علیه المادة 

  :ثالثاً 

ل یســتمد  ل ، فالمتــدخّ ــدخّ ــق بالمت ة فیمــا یتعلّ ــي بمــذهب الاســتعارة النســبیّ ّع الأردن لقــد أخــذ المشــر

ل في جریمة لم یبدأ في تنفیذها على الأقل ، كما  إجرامه من إجرام الفاعل ، إذ لا عقاب على تدخّ
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ل أنّ   من قانون العقوبات)  81( ، بمقتضى نص المادة  )1( عقوبة الفاعل أشدّ من عقوبة المتدخّ
 )1 ( .   

  :رابعاً 

د الفــاعلین ، بــل انتقــى  ر تشــدید العقــاب عنــد تعــدّ ّ ــة تقــر ّ ع الأردنــي لــم یضــع قاعــدة عام ّ إنّ المشــر

ر فیهـا التشـدید  ّ ـة ، فقـر د فیهـا خطـورة خاصّ دة یمثّل التعـدّ ، مثـل جـرائم السـرقة بحـدود جرائم محدّ

، و الاغتصـاب و هتـك العـرض عمـلاً الأردنـي من قانون العقوبات  ) 2(  ) 406،  401( المواد 

  2.الأردني من قانون العقوبات  )أ /  1/  301(  بالمادة 

  

  .ة التمییز بینها یّ صور المساهمة و أهم: المبحث الثالث 

اعلاً للجریمـة أو شـریكاً فیهـا وفقـاً للقـانون الأردنـي ، و إنّ السلوك الإجرامي الذي یعـدّ مرتكبـه فـ

ا أن یكـون هـو الفعـل الـذي یعتبـر فـي تركیـب الجریمـة جـزءاً مـن  ّ بالتالي مساهماً أصلیاً فیها ، إم

ا أن یكون فعـلاّ كافیـاً بذاتـه لقیـام  ّ ا أن یكون بدءاً في تنفیذها و إم ّ ن لها ، إم ّ الركن المادي المكو

 ّ د المســاهمین الأصــلیین فیهــا ، و مــن خــرج فعلــه عــن دائــرة هــذه الأفعــال یعــدّ الجریمــة حــال تعــد

ـ اً فیها ، لأنّ نشاطه غدا أقـل أهمیّ ـه تـابع  ة و أقـل خطـورة علـى المجنـي علیـهمساهماً تبعیّ أي أنّ

ّ الفقه الجنائي على تقسیم المساهمة في الجریمة إلى طائفتین و ،  ) 1 ( عل الأصلياللف   : قد استقر

لین و الأول ة ، و الثانیة تضم المتدخّ ى تضم الفاعلین و الشركاء و أطلق علیها المساهمة الأصلیّ

ـة ، و لتحدیـد معیـار التمییـز بینهـا یقتضـي بنـا الأمـر  ضین و أطلق علیها المسـاهمة التبعیّ ّ المحر

تین أتى بهما الفقه و هما    .الأولى هي النظریة الشخصیة : بحث نظریّ

                                                
  .365كامل السعید، شرح الأحكام العامة،مرجع سابق، ص . د  -  1
  . 317ص .1986قانون العقوبات،القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة،الاسكندریة، محمد زكي ابو عامر، . د  – 2
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ـة ، ثـم و الثانیة هي النظر   ة التمییز بین صـور المسـاهمة الجنائیّ یة الموضوعیة ، ثم بحث أهمیّ

ق ّ ة  ةالتفر   .إلى أشخاص المساهمة الجنائیّ

  

ة و المساهمة التبعیّة :  المطلب الأول   .معیار التمییز بین المساهمة الأصلیّ

ة:  الفرع الأول   )1 .  النظریة الشخصیّ

ـذت هــذه النظریـة مــن القصــد الجنـائي  لــدى كــل واحـد مــن المســاهمین معیـاراً للتمییــز بیــنهم ، اتخّ

د هـذا المشـروع و أنّ  ـه سـیّ فالجاني الذي ینظر إلى الجریمة باعتبارهـا مشـروعه الإجرامـي ، و أنّ

د أتباع في الجریمـة یعملـون لحسـابه ّ ـا المسـاهم هـو المسـاهم ا ) 2 ( باقي زملائه مجر ّ لأصـلي ، أم

ّ ف ـه ق هوالتبعي ـه هـو ، و الذي یتوافر بحقّ صـد مسـاعدة غیـره فـي تنفیـذ مشـروع إجرامـي لا یخصّ

ّ ذلك الغیر  ما یخص   .إنّ

ّ ، ففریق  ة المساهم التبعي ة الفاعل و نیّ ة في تحدید المقصود بنیّ و قد اختلف أنصار هذه النظریّ

ـة المسـاه ـا نیّ ّ ـة بـه ، أم ـة خاصّ ة الفاعل تنطلق من بواعثه لارتكـاب الجریمـة فـي ذاتیّ م یرى أنّ نیّ

ها تدور وجوداً و عدماً مع إرادة الفاعل  دة بإرادة الفاعل الأصلي ، بمعنى أنّ ها مقیّ ّ فإنّ   .) 2(التبعي

ا الفریق الآخر فقد ذهب إلى التفرقـة علـى أسـاس الهـدف مـن الجریمـة ، فمـن كـان یسـتهدف   ّ أم

ـا مـن كـان یسـتهدف تحقیـق مصـلحة ّ ّ ، أم ة به من الجریمة فهو فاعل أصـلي لغیـره  مصلحة خاصّ

ّ هـو صـاحب  ّ ، و إذا كان لكل مساهم مصـلحة مـن الجریمـة ، فالفاعـل الأصـلي فهو مساهم تبعي

ة   . المصلحة الرئیسیّ

                                                
 . 317، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ص  1986محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، . د .  1
  . 495لطبعة الخامسة ، دار النھضة العربیة ، ص احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات ، القسم العام ، ا. د  – 2
ً عن  60الدكتور محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة ، مرجع سابق ، ص  . 2   Frank , S . 102نقلا
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ـه لا یمكـن  هـا تسـتند إلـى فكـرة التعـادل فـي الأسـباب ، و أنّ ة بأنّ ـة الشخصـیّ و قد أخذ علـى النظریّ

ـه إلیهـا نقـد التمییز بین أفعال المساهمین في الجریمة ، مع أنّ فكرة التعـاد ل فـي الأسـباب قـد وجّ

ة ، و أنّ التعادل بین الأسباب لا یعني سوا المساواة بین الأفعال في  باعتبارها من نظریات السببیّ

ة    . ) 1 (قیمتها السببیّة ، و هو لا یعني المساواة بینها في قیمتها القانونیّ

  

ة :  الفرع الثاني   النظریة الموضوعیّ

ــة علــى ــات  تقــوم هــذه النظریّ ــادي للجریمــة ، حیــث یــرى أنصــارها أنّ مادیّ ــركن الم أســاس مــن ال

ـة و خطـورة  ن من مجموعة من الأفعـال ، بعضـها یكـون تـأثیره مباشـراً و أكثـر فعالیّ ّ الجریمة تتكو

ـا الـبعض الآخـر مـن هـذه الأفعـال و هـو الأقـلّ  ّ من غیره ، و مرتكبه یكـون المسـاهم الأصـلي ، أم

ّ خطورة فمرتكبه یكون المسا   . هم التبعي

ة ، فقد اتّجه رأي إلى اعتبار المساهم الأصلي هو من یرتكب الأعمال  و في تفسیر هذه النظریّ

ّ فهو من یقوم  ا المساهم التبعي ّ ة للجریمة و لو اقتصرت على مرحلة الشروع ، أم التنفیذیّ

 ّ ة هي التي قر ة في الجریمة ، و ذلك أنّ الأعمال التنفیذیّ ر القانون تجریمها بالأعمال التحضیریّ

ها مشروعة و لا تعدّ  ة فالأصل فیها أنّ ا الأعمال التحضیریّ ّ و فرض عقاباً على اقترافها ، أم

ة التي أدّت إلیها ،  ة من خلال ارتباطها بالأعمال التنفیذیّ ها تستمد الصفة الجرمیّ جریمة ، و لكنّ

ن ارتكب الأعمال التنفیذیّ  ّ و قد اتّجه رأي آخر للأخذ  ،) 2(ة لذلك یكون مرتكبها أقلّ إجراماً مم

ة القائمة بین النتیجة و الأفعال التي ساهمت في إحداثها ، فمن  بمعیار الأخذ بصلة السببیّ

                                                
  .267ص ,السعید مصطفى السعید ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ،مرجع سابق. د -  1
  ..Lizt,50 p .327نقلا عن   64ائیة ، مرجع سابق ، ص محمود نجیب حسني ، المساھمة الجن. د .  2
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ا من یقوم بعمل یعدّ  ّ اً ، أم یرتكب فعلاً یعدّ عاملاً في تحقیق النتیجة ، و یكون مساهماً أصلیّ

اً  ّ   .) 1(شرطاً لتحقیق النتیجة یكون مساهماً تبعی

  

ة التمییز بین المساهم:  المطلب الثاني ة أهمیّ ة و المساهمة التبعیّ   ة الأصلیّ

  من حیث العقوبة :  أولاً 

ّض في بعض الأحوال عقوبة مختلفـة عـن عقوبـة الفاعـل ، و  ل و المحر إنّ القانون یجعل للمتدخّ

ى توقیع العقوبة ، و هذا واضـح مـن خـلال است عراضـنا لـنص هذا یقتضي تحدید الصفة لكي یتسنّ

من قـانون العقوبـات الأردنـي ، و هنـاك بعـض الحـالات یـنص القـانون فیهـا علـى )  81( المادة 

ـة بالجریمـة ، بعـد تمامهـا و قبـل  ة أو الإداریّ ل من العقاب إذا أبلغ السـلطة القضـائیّ إعفاء المتدخّ

   .اكتشافها أو قبل صدور حكم نهائي فیها 

  لجرائم من حیث توافر أركان بعض ا: ثانیاً 

ّ كانــت هــذه  نــة ، و مــن ثــم ّ ف القــانون طائفــة مــن الجــرائم لا یرتكبهــا إلا شــخص ذو صــفة معی ّ یعــر

الصفة ركناً في الجریمة ، فمثلاً جریمة الرشوة لا یرتكبها إلا موظف عام ، و جریمة وقاع الأنثى 

ـق مـن توافرهـا  لـدى المسـاهم بدون رضاها جریمة لا یرتكبها إلا رجل ، و هذه الصفة یجـب التحقّ

ّ فـلا  ه إذا انتفت هـذه الصـفة لـدى المسـاهم التبعـي ّ ، و یعني ذلك أنّ ّ دون المساهم التبعي الأصلي

ر أن یســأل غیــر الموظــف  ّ یحــول ذلــك دون تــوافر أركــان الجریمــة ، و تطبیقــاً لــذلك فمــن المتصــو

لة في جریمة وقاع الأ  ل في جریمة الرشوة ، و أن تسأل امرأة كمدخّ نثى بغیر رضـاها العام كمتدخّ

ف كفاعل في الرشوة ، أو أن تسأل امرأة كفاعلة لجریمة  ر أن یسأل غیر الموظّ ّ ، و لكن لا یتصو

  .وقاع أنثى بغیر رضاها 
                                                

  . 472، ص 1979،  4رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، طبعة . د .  1
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  من حیث تأثیر الظروف :  ثالثاً 

ة للجاني ، و قد  في أحوال كثیرة تتأثّر عقوبة الجریمة تشدیداً أو تخفیفاً ببعض الظروف الشخصیّ

ّ أو العكس ، فإلى أيّ مدى یتأثّر كل  تتوفّر هذه ّ دون المساهم التبعي الظروف في الفاعل الأصلي

مساهم بظروف غیره ؟ ، یتوقّف الفصل في هذه المسألة علـى تحدیـد نـوع المسـاهمة التـي تـوافر 

اً أم مســاهماً  الظــروف فــي صــاحبها ، إذ یختلــف الحكــم بحســب مــا إذا كــان المســاهم فــاعلاً أصــلیّ

اً  ّ  )1( تبعیّ ، إذ أنّ الظرف الذي یتوافر لدى الفاعل ویكون من شأنه تغییر وصف الجریمة القانوني

ّ و یكون له نفس الأثر ،  هو الذي یعتد به القانون دون الظرف الذي یتوافر لدى المساهم التبعي

داً  د الجناة في بعض الجـرائم ظرفـاً مشـدّ ت تشـدید حیـث أنّ العبـرة لغایـا )2(.و مثال ذلك اعتبار تعدّ

لین ، حیث أنّ العبرة من تشدید العقوبة عند  د الفاعلین الأصلیین و لیس المتدخّ العقوبة هي لتعدّ

ــا یضـعف مقاومتــه ، و هــذا  ّ دهم مـن رعــب لــدى المجنـي علیــه مم د الجنــاة هــي مـا یدخلــه تعــدّ تعـدّ

ق من خلال المساهمین الأصلیین لین ، و مـن هنـا اعتبـرت بعـض  )3(غالباً ما یتحقّ و لیس المتدخّ

اً ،  م المساعدة و یتواجد على مسرح الجریمة وقت تنفیذها مساهماً أصلیّ القوانین المقارنة من یقدّ

ـة إلا أنّ  ل ، أي المسـاهمة البقیّ فعلى الرغم من أنّ دوره الظاهر اقتصر على المسـاعدة أي التـدخّ

ــى إدخــ ــي نفــس المجنــي علیــهوجــوده علــى مســرح الجریمــة یــؤدي إل ضــعاف  )4( ال الرعــب ف ٕ وا

ــا اقتضــى اعتبــار  ّ ــل جهــد ممكــن مــن قبــل الفاعــل ، مم ــذ الجریمــة بأق ــالي تنفی مقاومتــه ، و بالت

اً ، و المســاهم المتواجــد علــى م ّع الأردنــي أن ســرح الجریمــة مســاهماً أصــلیّ أنــا أتمنــى علــى المشــر

ّع المصــري  وجــود المســاهمة علــى مســرح الجریمــة، لأنّ  فــي ذلــك 5و العراقــي نحــذو حــذو المشــر

ة ق الحكمة التشریعیّ ّ ، تشدید العقوبة على المساهمین الأصلیین من  یحقّ ذلك أنّ المساهم التبعي
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یسأل عن الجریمة بوصفها الجدید ؛ الذي یخلفـه علیهـا القـانون نتیجـة لتـوافر ظـرف معـیّن لـدى 

ّ الفقه ال جنائي ، بینمـا إذا تـوافر هـذا الظـرف لـدى الفاعل بشرط أن یكون عالماً به حسبما استقر

ّ عــن  ــل مــن المســاهم الأصــلي و التبعــي ــر وصــف الجریمــة ، و یســأل ك ّ لا یتغیّ المســاهم التبعــي

ـق فـي شـخص  الجریمة الجرمیة التي ارتكبهـا الفاعـل الأصـلي ، دون أن یكـون للظـرف الـذي تحقّ

ّ أي أثر على وصفها القانوني   .)4( المساهم التبعي

  

  .من حیث نطاق التجریم و العقاب  : رابعاً 

 ّ ّع الأردنـي نص التحـریض علـى ارتكـاب "مـن قـانون العقوبـات علـى أنّ )  82( فـي المـادة  المشـر

ــى مجــال  ــاب ، و بالتــالي فــإنّ نطــاق التجــریم لا یمتــدّ إل ل فیهــا لا یســتلزم العق مخالفــة و التــدخّ

ـا إذا تبـیّن أنّ ال ّ ـة فـي المخالفـات ، أم شـخص مسـاهم أصـلي عوقـب سـواء كانـت المسـاهمة التبعیّ

ة أو جنحة أو مخالفة    " .جریمته جنائیّ

ع الأردني  ّ ّ في المادة  ) 2( و فضلاً عن ذلك نجد أنّ المشر مـن قـانون العقوبـات )  339( قد نص

ل  على معاقبة كل من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بطریقة من طرق التحریض أو التـدخّ

ه ّ  ، و هذا یعني أنّ ه لم ینص على عقوبة للمنتحر نفسه  یعاقب المساهم التبعي ، ، بالرغم من أنّ

ل إلا إذا أتــى الفاعــل فعــلاً  ً علــى القاعــدة العامــة ، حیــث لا یعاقــب المتــدخّ و یعتبــر ذلــك اســتثناء

مه القانون  ّ   .یجر

  .من حیث تطبیق أسباب الإباحة :  خامساً 

ا أن تكون م ّ ة یستفید منهـا كـل أسباب الإباحة أو التبریر إم ّ ة ، فالأولى أسباب عام طلقة أو نسبیّ

ـب مـن المسـتفید منهـا صـفة  ة تتطلّ شخص كالدفاع الشرعي ، في حین أنّ أسباب الإباحـة النسـبیّ

ل ، فـإذا  بها القانون في المساهم الأصـلي دون المتـدخّ نة كصفة التأدیب ، و هذه الصفة یتطلّ معیّ
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ل أیضــاّ ، و علیــه إذا قــام غیــر تــوافرت تلــك الصــفة لــدى المســاهم الأ صــلي اســتفاد منهــا المتــدخّ

ـي ، و كـان فـاعلاً فـلا یسـتفید مـن الإباحـة ،  ّ الآباء بتأدیب أبنائهم ، و غیـر الطبیـب بالعمـل الطب

ـــه یســـتفید مـــن  لاً لا فـــاعلاً ، فإنّ     بعكـــس الحـــال فیمـــا لـــو كـــان غیـــر الطبیـــب و غیـــر الأب متـــدخّ

  .)1(الإباحة

  

ة  : المطلب الثالث   أشخاص المساهمة الجنائیّ

دت عنونـة هـذا المطلـب بأشـخاص المسـاهمة  ّ ة ، و قد تعم الشخص هو محور التشریعات الجزائیّ

مـا  ة لتوجیه الأنظار إلى شخص الجـاني ، حیـث أنّ خطـورة الفعـل الجرمـي الـذي یرتكـب إنّ الجنائیّ

ة تفری " د العقاب التي ترى بأن هو ترجمة و انعكاس لخطورة شخص الجاني ، و ذلك عملاً بنظریّ

ة المجرم یجب أن یكون لهـا المكـان الأول فـي القـانون الجزائـي ، و أنّ العقوبـة یجـب أن  شخصیّ

ـاً فـي حقیقـة الأمـر مـدفوعاً حتمـاً  ة ، فكـل شـخص یرتكـب فعـلاً جرمیّ تكون ملائمـة لهـذه الشخصـیّ

ة ، و ــة أو اقتصـادیّ ة أو اجتماعیّ ــا نفسـیّ ّ لا بــدّ أن تهـدف العقوبــة إلــى  بعوامـل أخــرى مختلفـة ، إم

اً صالحاً لمجتمعه ع هو الذي یمنح القاضي سلطة تقدیر ،  إصلاحه و إعادته إنساناً سویّ ّ و المشر

ین أدنى و أعلى ، أو یمنحه سلطة تخفیض العقوبة أو تشدیدها ، و سلطة وقف  العقوبة بین حدّ

نة ـر القاضـي بـین الحـبس أو أو الاختیار بین عقوب . )2(تنفیذ العقوبة ضمن شروط معیّ تین إذا خیّ

ع الأردنـــي الغرامـــة ،  ّ ـــم المشـــر ّ ً علـــى مـــدى خطـــورة الفعـــل الـــذي یأتیـــه الجـــاني ، فقـــد قس و بنـــاء

ل  ّض و متـدخّ وذلـك فـي الفصـل الثـاني فــي  المسـاهمین فـي الجریمـة إلـى فاعـل و شـریك و محــر

  .الاشتراك الجرمي

  
                                                

 . 76یب حسني ، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة ، مرجع سابق ، ص محمود نج. د  .  1
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  .الفاعل : الفرع الأول 

ــا عنــد ارتكــاب ذات الجریمــة قــد ترتكــب الجریمــة كام ّ ى الفاعــل ، أم ّ لــة بفعــل شــخص واحــد و یســم

ه یشترط أن یكون من بین هـؤلاء شـخص واحـد علـى الأقـل  بمساهمة مجموعة من الأشخاص فإنّ

 ّ ى الفاعــل الأصــلي للجریمــة ، و بــذلك فــإنّ  الــركن المــادي للجریمــةن بــه أتــى بســلوك تكــو ّ و یســم

ق بوجود الاشتراك لین دون فاعل أصلي ، و إذا ما وجد هذا الفاعل الأصلي  الجرمي لا یتحقّ متدخّ

اً أو ه لیس من الضروري أن یكون حیّ تـاً   فلا یهم بعد ذلك عرف أم لم یعرف ، كما أنّ حتـى  ))1(میّ

تكتمل الجریمة ، فقد یقتل من دخل المنزل و سرق النقود أثناء ملاحقته من قبـل صـاحب البیـت 

لــذي ینتظــر بالخــارج یلــتقط النقــود و یلــوذ بــالفرار ، و لا فــرق فــي أن ، إلا أنّ أحــد المســاهمین ا

یأتي الفاعل سلوكاً ایجابیاً أو سلبیاً ، فالفاعل في جریمة الامتناع هو الذي یفرض علیه القانون 

ن الجریمـة بالامتنـاع عنـه  ّ ن ، و هـو العمـل الـذي تتكـو ضـه ) 2(واجـب القیـام بعمـل معـیّ ّ ، سـواء حر

ّى تصـمیمه و شـدّ مـن عزمـه مسـاهم ثالـث مساهم آخر على  ف قـانون ، الامتناع أو قو ّ و قـد عـر

ه هو )  75( العقوبات الأردني في المادة  ز الوجود العناصر " فاعل الجریمة بأنّ من أبرز إلى حیّ

ـف الجریمـة أو ســاهم مباشـرة فـي تنفیــذها  ، فالفاعـل فـي جریمـة القتــل هـو مـن یطلــق " التـي تؤلّ

ّ في طعامه ،عل النار على المجني   3 یه ، أو من یضع السم

، ففتح الباب یسـاهم  من یفتح باب المنزل و یستولي على النقود في جریمة السرقة هو الفاعلو 

ة إذا تواجد هذا الشخص داخل المنزل ، ن حتى و مباشرة في تنفیذ السرقة خاصّ ٕ   وضع ا

ع الأرد، شخص آخر یده على النقود المسروقة  ّ نـي للفاعـل یفتـرض أمـرین و و إنّ تعریف المشر

  : هما 
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  :الأول 

ل   د الامتناع عن التـدخّ ّ ا مجر ّ القیام بعمل ایجابي یشكّل الجریمة أو یؤدّي إلى تنفیذ الجریمة ، أم

لمنع وقوعها ، سواء بدافع الخوف أو عدم الاكتراث أو الإغواء بمكافأة عرضها الفاعل الأصلي ، 

لاً ، و لا ل اشتراكاً أو تدخّ فاً قانوناً بعمل معـیّن و امتنـع فلا یشكّ  یعدّ بالتأكید فاعلاً ما لم یكن مكلّ

اً    .عنه ، و عندها یعدّ كما ذكرنا سابقاً فاعلاً أصلیّ

  )1(  :الثاني 

القیام بعمل قریب جداً من الفعل كفتح الباب للقیام بالسرقة مـن داخـل المنـزل ، فهـذا یعتبـر مـن  

ـع فـي تحدیـد  قبل المساهمة المباشرة في التنفیذ ع الأردنـي ، و فـي ذلـك توسّ ّ وفقـاً لتعریـف المشـر

، و عدم اقتصاره على حالة الفعل الذي یشكّل الركن المادي للجریمة ،  ) 1(  نطاق الدور الرئیسي

ــئ بشــكل مباشــر  ــة دور الشــخص الــذي یهیّ ّع الأردنــي صــنعاً فــي ذلــك ، لأهمیّ و قـد أحســن المشــر

  .لارتكاب الجریمة 

  .الشریك :  يالفرع الثان

ّع الأردني في ـة ، الشریك وفقاً لخطة المشر رتكـب الجریمـة هـو الـذي ی موضـوع المسـاهمة الجنائیّ

  الأعمال فیأتي عملاً منیساهم معهم مباشرة في تنفیذها، ، ومع شخص آخر أو أكثر

نـة لهـا  ّ عمـال ، حیـث تـوزّع الأدوار بـین المسـاهمین ، و یـأتي الشـریك بعـض الأ) 1(التنفیذیة المكو

ة ، أو الأعمـال التـي تعـدّ بـدءاً فـي تنفیـذ الجریمـة ، و بالتـالي فهـو فاعـل شـریك ، فاعـل  التنفیذیّ

ه اشترك مع غیره فـي  ف الجریمة ، و شریك لأنّ ز الوجود أحد العناصر التي تؤلّ ه أبرز إلى حیّ لأنّ

مـا ، فكلاهمــا إبـراز هـذه الجریمــة ، فـإذا أطلــق شخصـان النــار علـى المجنــي علیـه فمــات بطلقتیه

ة لجریمـة القتـل ، و إذا دخـل  فاعل و شریك في جریمة القتل ، و كلاهما یعاقب بالعقوبـة الأصـلیّ
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ة أشخاص إلى منزل و حمل كل منهم قطعة أثاث و سرقها ، فكل منهم یعتبر فاعـل أصـلي و  عدّ

د ا دة ، حیث أنّ تعدّ لجناة الأصلیین شریك في آنِ واحد ، و یعاقب كل منهم بعقوبة السرقة المشدّ

داً في جریمة السرق جـدر الإشـارة تو بیت السـكن ،  ة ، بالإضافة إلى ظرف دخولیعتبر ظرفاً مشدّ

ــة فــي  ــة خاصّ ــى نظریّ ع الســوري و اللبنــاني ، قــد تبنّ ّ ع الأردنــي و مثلــه المشــر ّ هنــا إلــى أنّ المشــر

ــر التشــریعات الحد تهــا أكث ــة التــي تبنّ ــة ، مثــل التشــریع الاشــتراك الجرمــي تختلــف عــن النظریّ یث

و العراقي ، و التي تعتبر من یقوم بتنفیذ الجریمة مع غیـره فـي كـل الأحـوال  الفرنسي و المصري

ا الشریك فهو غیر الفاع ّ   . ةل ، و هو الذي یقوم بعمل تحضیریفاعلاً ، أم

ّض :  الفرع الثالث   1.المحر

ّض مساهمة تبعیّ  ة تعدّ مساهمة المحر ة ، و مـن بینهـا القـانون المصـري في أغلب القوانین العربیّ

ـة التـي تتّبعهـا قـوانین أج ـة التقلیدیّ ـة كثیـرة و القانون العراقي ، حیث تأخذ هذه القـوانین بالخطّ نبیّ

انونین السـوري و اللبنـاني ، و لكـنّ القـانون الأردنـي بالإضـافة إلـى القـ ،) 2(مثل القـانون الفرنسـي

ة من صور المساه جعل   3.مة الجنائیّة من التحریض صورة خاصّ

ر لهـا مـن  ّ ـة مـن حیـث العقـاب المقـر ـة ، و تقتـرب خاصّ ّ تختلف في أحكامها عن المسـاهمة التبعی

ة ، ّض یعاقب بجرم ثبوت فعل التحریض ، و لو لم تقع الجریمة  المساهمة الأصلیّ حیث أنّ المحر

شـخص أو و التحریض فقهاً هو حمل ، و إن كانت عقوبته تفرض على أساس عقوبة الفاعل ، 

  .  ) 2( محاولة حمله على ارتكاب جریمة 

ّض فـي المـادة  ف قـانون العقوبـات الأردنـي المحـر ّ ـه )  80( و قد عـر مـن " فـي فقرتهـا الأولـى بأنّ

ـة لـه أو  حمل أو حاول أن یحمل شخصاً آخر على ارتكاب جریمة بإعطائه نقوداً ، أو بتقدیم هدیّ

، " بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظیفـة بالتأثیر علیه بالتهدید أو الخدیعة ، أو 
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ع الأردني قد ساوى بـین الحمـل و المحـاول ، و بالتـالي فـإنّ التحـریض یعتبـر  ّ و نلاحظ أنّ المشر

ّض أو رفضه  ة ، سواء قبله المحر ّ   . ) 3( جریمة تام

د طــرق و وســـائل التحــریض ، و یجـــب أن ت ــي قـــد حــدّ ع الأردن ّ كــون هـــذه كمــا نلاحــظ أنّ المشـــر

ـا  ّ الوسائل مباشرة و لیست غیر مباشرة ، و مثـال ذلـك أن یوقـع شـخص فتنـة بـین شخصـین ، مم

، كمـا أنّ التحـریض ) 1(أدّى إلى أن یضـرب أحـدهما الآخـر ، فـلا یعتبـر تحریضـاً بـالمعنى القـانوني

د تقویة عزیمته و تصمیمه على فكرتـ ّ ا مجر ّ ً لدى الجاني ، أم ـة یستلزم خلق الفكرة ابتداء ه الجرمیّ

لاً فـي الجریمـة ، حیـث أنّ تقویـة تصـمیم الجـاني  ما تدخّ الموجودة أصلاً ، فلا یعتبر تحریضاً و إنّ

ل  ع الأردني على سبیل الحصر للتدخّ ّ   . من الوسائل التي أوردها المشر

ّض موقفاً م ع الأردني قد وقف من المحر ّ ا سبق أنّ المشر ّ داً ، و قد أحسن صـنعاً و یتّضح مم تشدّ

ــ،  بــذلك ــذتســواء  ة لــدى الجــاني لا یقــلّ عنــه خطــورةحیــث أنّ مــن یخلــق الفكــرة الجرمیّ هــذه  نفّ

ة خطیرة و تستحقّ الـردع ،الجریمة أم لم تنفّذ ، و  ة إجرامیّ ـى و لـو لـم  والعقـاب هو ذو شخصیّ حتّ

ة قبولاً    .تتحقق الجریمة أو لم تلاقي فكرته الإجرامیّ

ع الأردني حذا حذو  ّ ع السوري و اللبناني بإیراد و سائل التحریض و صوره ، كما أنّ المشر ّ المشر

ـة ، إلا أنّ ذلـك  ّ تحریض بغیر هذه الوسائل من الناحیة العملیّ ه یستبعد أن یتم و ذلك یعزى إلى أنّ

لا یمنع من أن یحكم القاضي بجرم التحریض على شخص لم یـأتي أي مـن الأفعـال التـي أوردهـا 

ع ، و مثال ذلك شخص ح ّ ـذاً أسـلوب النصـیحةالمشر ّض آخر على إیـذاء شـخص مـا متخّ ، و  ) 2(ر

ـاه  ّض شخص لازدراء من قبل شخص آخـر ، فیـأتي شـخص و یقنعـه ناصـحاً إیّ مثال ذلك أن یتعر

بأنــه لا یســتردّ كرامتــه إلا إذا ضــرب مــن ازدراه ، و هــو بــذلك لــم یســتخدم أي مــن الوســائل التــي 

ت علیها المادة    .قوبات من قانون الع)  80( نصّ
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ــة   ــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ معظــم القــوانین العربیّ ــل ومنهــا المصــري والســوري  و لا ب م فع ّ لا تجــر

ة ، و رتّبت علیه عقاباً  ها اعتبرته صورة للمساهمة التبعیّ التحریض ، إلا إذا وقع به جرم ، أي أنّ

ً على هذا التحریض ، و بنت على ذلك أنّ عدول  ته فقط عند وقوع الجریمة بناء ّض عن نیّ المحر

لوقــوع الجریمــة ، و محاولتــه فیمــا بعــد لإقنــاع الجــاني للعــدول عــن ارتكــاب الجریمــة یعفیــه مــن 

ر وفقاً لقانون العقوبـات  ّ العقاب ، حتى و إن لم یتمكّن من منع الجریمة ، إلا أنّ ذلك غیر متصو

ّض أم لـم الأردني ، حیث أنّ التحـریض جریمـة مكتملـة بحـدّ ذاتـه ، سـواء لاقـى قبـول  عنـد المحـر

د وقوع التحریض بأيّ صورة من الصور تكون الجریمة قد اكتملت أرك ّ انها المادي یلاقي ، و مجر

  1.و الشرعي و المعنوي 

ل دالمت:  الفرع الرابع   خّ

ه  ل بأنّ ف التدخّ ّ ل ، لكنّ الفقه عر ل أو المتدخّ ف القانون الأردني التدخّ ّ العمل الذي یرتكبـه " لم یعر

اً في المساهم  ل هذا النشاط عملاً تنفیذیّ في الجریمة ، و یساعد على تنفیذ الجریمة دون أن یشكّ

ل فـــي بعـــض التشـــریعات  ى التـــدخّ ّ الجریمـــة ، كمـــا لـــو كـــان المســـاهم فـــاعلاً أو شـــریكاً ، و یســـم

ل ) 1(بالمساعدة كقانون العقوبات المصري ، و المساعدة هي تقدیم العـون  ، و یطلـق علـى التـدخّ

ة في الجریمة في الفق  2/  80(    ، و بإمعان النظر في نص المادة ) 2(ه تعبیر المساهمة التبعیّ

ل تابع للفاعل الأصلي للجریمـة ، و یـدور فـي )  من قانون العقوبات الأردني ، نلاحظ بأنّ المتدخّ

ل بدون وجود فاعل أصلي ، و ر وجود متدخّ ّ  ملكه و یستمد حالة الإجرام منه ، فمن غیر المتصو
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ل یفترض بالضـرورة وجـود جریمـة لهـا فاعـل ، أو علـى الأقـل شـروع فـي  بالتالي فإنّ وجود متدخّ

  .1الجریمة 

  

ــه  ل للفصــلین الثــاني و الثالــث ، حیــث أنّ ــة التــدخّ هــذا و ســأترك تفصــیل صــور و أحكــام و عقوب

  .موضوع هذه الرسالة 

  

  

  

  الفصل الثاني 

  ل ـــان التدخّ ــــأرك

  : تمهید 

ل مصط ل لح قانوني یرادفه مصطلح المساعدة في بعض التشریعات االتدخّ لعربیة ، و یعتبر التدخّ

ـد فیهـا الصورة ال ع الأردنـي ، و هـي الصـورة التـي یجسّ ّ ة المشر ة وفق خطّ وحیدة للمساهمة التبعیّ

، حیث أنّ بعض التشریعات اسـتبعدت التحـریض كصـورة  ) 1( الاشتراك الجرمي بالمعنى القانوني 

ّ علــى التحــریض  للمســاهمة ــة ، و مثالهــا التشــریع الفرنســي و التشــریع الأردنــي الــذي نــص التبعیّ

ــم تقــع  ــو ل ــى و ل ّض عقوبــة ، حتّ ر للمحــر ّ ــه قــر ــدلیل أنّ ة عــن جریمــة الفاعــل ، ب كجریمــة مســتقلّ

ل ، الذي لا یعاقب علیه القانون ما  الجریمة محل التحریض هذا على خلاف الحال بالنسبة للتدخّ

ــ ــع جریم ــم تق ع بــین ل ّ ــك مســاواة المشــر ــي ذل ــل ، و لا ینف ــى الأق ة الفاعــل أو یشــرع بتنفیــذها عل

ل  ل فــي بعــض الأحكــام مثــل العقوبــة و طریقــة احتســابها ، و لــم یكــن التــدخّ ّض و المتــدخّ المحــر
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ـة  ه مساهمة تبعیّ ، و یـؤدي ضـبط مفهـوم  ) 2( موضع خلاف بین التشریعات الجزائیّة من حیث أنّ

ل إلى إزالة  الخلـط و اللـبس ، خاصـة فـي التطبیـق القضـائي بـین فكـرة الفاعـل و الشـریك و التدخّ

ة  ل ، ســواء مــن حیــث التكییــف القــانوني لفعــل الجــاني أو بتطبیــق الظــروف الشخصــیّ  ) 3( المتـدخّ

ل لا بـدّ مـن توافرهـا ، حتـى یصـار  ة بطریق التـدخّ على كل منهم ، فهناك أركان للمساهمة الجنائیّ

ل في جریمة ما ، و قد قمت بدراسة هذه الأركان ضمن ثلاثـة مباحـث لتكییف الفعل على  ه تدخّ أنّ

  1: و هي 

ل : المبحث الأول    .الركن الشرعي للتدخّ

ل : المبحث الثاني    .الركن المادي للتدخّ

ل : المبحث الثالث    .الركن المعنوي للتدخّ

  

ل  : المبحث الأول    .الركن الشرعي للتدخّ

ق إلى أمرین إنّ البحث في الركن ال ّ ا التطر ل یقتضي منّ   : شرعي للتدخّ

ل بفعل مجرم قانوناً ، و هو فعل المساهم الأصلي : الأول المطلب    .ارتباط فعل المتدخّ

ل : الثاني المطلب    .الأساس القانوني و الفقهي لتجریم التدخّ

  

ل بفعل مجرم قانوناً ارتباط : المطلب الأول    فعل المتدخّ
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ل  ة ، و هـي وسـیلة  هوالتدخّ قـه إلا إذا ارتـبط بمسـاهمة أصـلیّ ر تحقّ ّ ـة ، و لا یتصـو مسـاهمة تبعیّ

المساهمة التي تقوم بارتكاب الجاني فعلاً غیر مشروع بحدّ ذاته ، و هذه الأفعال غیر المشروعة 

ع ضـمن قـانون العقوبـات ، فـلا جریمـة و لا عقوبـة إلا بـنص تطبیقـاً لمبـدأ  ّ نها المشـر هي التي قنّ

ة  ـا یـؤدي إلـى تعـدّي عـدم ال، الشرعیّ ّ ل نتیجـة ارتباطـه بالجریمـة التـي یّ عشـر مم ة إلـى فعـل المتـدخّ

ّ تقتضي فـي الوقـت ذاتـه  )1(ارتكبها الفاعل ، فدراسة الصفة الغیر مشروعة لنشاط المساهم التبعي

ــق الأولــى مرهــون ة نشــاط المســاهم الأصــلي ، لأنّ تحقّ ــق الثانیــة ، و إنّ  دراســة عــدم شــرعیّ بتحقّ

مه عیّ ر م شعد ّ   ة نشاط الفاعل تقتضي حتماً خضوعه لنص یجر

، فإذا كان مـا اقترفـه الفاعـل هـو دفـاع شـرعي عـن نفسـه ، فـإنّ مـن  ) 2(و عدم وجود سبب إباحة

ر مسـاءلته ّ ل في عملیة الدفاع هذه تسري على فعله الإباحة و لا یتصـو لارتباطـه  عـن فعلـه یتدخّ

ـق شـروط الـدفاع الشـرعي ، و هـي بفعل مباح قانوناً ، و هو الدفاع عن  الـنفس مـع ضـرورة تحقّ

وجود ضرورة و وجود تعدّي علـى الـنفس أو المـال بخطـر حـال و لـم یتسـبّب بـه الفاعـل وفـق مـا 

ت علیه المادتین  ّ فیهـا ، من قانون العقوبات الأردني )  60،  59( نصّ إلا أنّ هناك حالات نـص

ل بحدّ ذاته دون أ ق ذلك على ارتكـاب الن یعالقانون على تجریم التدخّ ، و مثـال ذلـك مـا جریمـة لّ

ـت علـى أنّ  الأردنـي من قـانون العقوبـات)  1/  339( ورد بنص المادة  مـن حمـل " و التـي نصّ

عوقـــب )  80( شخصــاً علـــى الانتحـــار ، أو ســـاعده بطریقـــة مـــن الطـــرق المـــذكورة فـــي المـــادة 

ه على أ)  2/  339( و تنص المادة " بالاعتقال المؤقّت  إذا بقي الانتحار في مرحلة الشروع " نّ

، هــذا و بــالرغم مــن أنّ ...... ، عوقــب ذلــك الشــخص بــالحبس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتین ، 

م فعـل الانتحـار بحـدّ ذاتـه ، و بالتـالي لـم  ّ قانون العقوبات الأردني كمعظم قـوانین العـالم ، لـم یجـر
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ة ، ی ــه ضــفي علیــه صــفة عــدم المشــروعیّ ل  لمشــروعیّةعــدم اأضــفى صــفة فإنّ ــدخّ علــى فعــل الت

ـق  ّ القانون على تجریمها ، و خاصـة فیمـا یتعلّ ل التي نص بالانتحار ، و كذلك بعض أفعال التدخّ

ة بالقانون الدولي ، فمثلاً  بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي و الخارجي ، و الجرائم الماسّ

ت المادة  ه من قانون العقوبات الأرد)  119( نصّ ـأ أو سـاعد فـي " ني على أنّ ـم أو هیّ كل مـن نظّ

ة ،  ّ ــة موالیــة ، أو تغییــر النظــام القــائم فیهــا بــالقو ــة محاولــة لقلــب دســتور دولــة أجنبیّ المملكــة أیّ

ة " یعاقب بالاعتقال المؤقّت  م القانون فعل المساعدة حتى و لو لم تقع الجریمة الأصلیّ ّ ، فهنا جر

ع على  ّ لین من العقـاب ، و ذلـك خروجـاً علـى ، و ذلك حرصاً من المشر أن لا یفلت هؤلاء المتدخّ

ل الصـفة الجریمـة  ل ، و خروجـاً علـى مـذهب اسـتعارة فعـل المتـدخّ القاعدة العامة لمعاقبـة المتـدخّ

    .لفعله من الصفة الجریمة لفعل الفاعل 

ـب وجـو  ل تتطلّ د نـص قـانوني و إذا كانت العناصر التي یقوم علیها الـركن الشـرعي لجریمـة التـدخّ

ـب  ل ، و أن لا یكون هذا النشاط خاضعاً لأحد أسباب التبریر كما أسلفت ، یرتّ م نشاط المتدخّ ّ یجر

ل و هي    :الآثار التالیة التي ینتفي معها التدخّ

  : أولاً 

ـه لا محـلّ لقیـام جریمـة  ل یستمد إجرامـه مـن نشـاط فاعـل الجریمـة الأصـلي ، فإنّ طالما أنّ المتدخّ

ل في  ً ، كالعمل الإعدادي و التحضیري الذي یسـبق الجریمـة التدخّ مه القانون ابتداء ّ نشاط لم یجر

، ذلك أنّ الأعمال التحضیریة و الإعدادیة التي تسبق الجریمة غیر معاقب علیها بصریح المادة 

ــذ )  69(  م لآخــر ســلاحاً لاســتعماله فــي القتــل ، و لكــن لا تنفّ ــات ، فمــن یقــدّ مــن قــانون العقوب

لاً في أی ) 1(ة و لا یتم الشروع بتنفیذهاالجریم م السلاح لا یعتبر متدخّ جریمـة ، طالمـا  ة، فإنّ مقدّ
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ة و هــي حیــازة  ــه قــد یســأل عــن جریمــة أصــلیّ اقتصــرت علــى مرحلــة الإعــداد و التحضــیر ، و لكنّ

  . )1(سلاح ناري بدون ترخیص إذا ما توافرت شروطها

  :ثانیاً 

ً ، كالعمل التحضیري كما إذا كان لا محل لقیام جریمة ال  مه القانون ابتداء ّ ل في نشاط لم یجر تدخّ

ل فـي المخالفـات وفقـاً  ل في المخالفات ، إذ لا تدخّ ه لا محل أیضاً لقیام جریمة التدخّ أسلفت ، فإنّ

ت علیه المادة  من قـانون العقوبـات ، ذلـك أنّ التحـریض علـى ارتكـاب مخالفـة و )  82( لما نصّ

ل فیها لا ی   2.ستلزم العقاب التدخّ

ل ینصــب علــى الجنایــات و الجــنح فحســب ،  یلاحــظ مــن مفهــوم المخالفــة لهــذا الــنص فــإنّ التــدخّ

عنا  ّ ـد مشـر ل فـي المخالفـات لا یسـتلزم العقـاب ، و قـد أكّ ّ علـى أنّ التـدخّ ع قد نص ّ طالما أنّ المشر

ــد لهــ ّ ل علــى ســبیل الحصــر ، فقــد مه ا ضــمن الفقــرة علــى هــذه النتیجــة عنــدما أورد وســائل التــدخّ

ـه )  80( الثانیـة مـن المــادة  ّ علــى أنّ لاً فـي جنایــة أو " مـن قـانون العقوبــات بـأنّ نـص یعـدّ متــدخّ

ل في جنایة أو جنحة أمر معاقب علیه في قانوننـا .... " جنحة  ، و وفقاً لهذا النص یكون التدخّ

ل في مخالفة لا یستوجب عقاباً  نا نرى،  )3( ، في حین أنّ التدخّ أنّ غایة قانوننا الأردني فـي  و لعلّ

ـة و خطـورة  ـة أهمیّ ل علـى الجنایـات و الجـنح فحسـب دون المخالفـات ، تكمـن فـي قلّ قصر التـدخّ

هــا  ــات المصــري جــاءت مختلفــة ، إذ أنّ ــانون العقوب مــواد المخالفــات بشــكل عــام ، إلا أنّ خطــة ق

نت بأن ترد المساهمة في الجنایات و الجنح و ترد أیضاً في الم ّ   .) 2(خالفاتتضم

ــاً  ــث أنً   : ثالث ــاري مــن قبــل الفاعــل ، حی ــاقص أعقبــه عــدول اختی ل فــي شــروع ن لا محــلّ للتــدخّ

ل یســتمدّ الصــفة الغیــر مشــروعة لســلوكه مــن إجــرام الفاعــل الأصــلي ، فــإذا كــان الفاعــل  المتــدخّ
                                                

، ص  1999عبد الفتاح الصیفي ، الاشتراك بالتحریض و وضعھ من نظریة المساھمة الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، . د .  1
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ه لا یعاقب طبقاً لنص ا ة فإنّ  69( لمادة الأصلي قد شرع في قتل و رجع عن أفعال الجرم الإجرائیّ

لا یعاقــب عــن ارتكابــه  –و الحالــة هــذه  –مــن قــانون العقوبــات ، و حیــث أنّ الفاعــل الأصــلي ) 

ل و من باب أولى لا یعاقب علـى  واقعة الشروع الناقص الذي أعقبه عدول اختیاري ، فإنّ المتدخّ

ل و كمــا أســلفت یســتمدّ إجرامــه مــن ل فــي هــذا النــوع مــن الشــروع ، لأنّ المتــدخّ الجریمــة  التــدخّ

ة    1.الأصلیّ

  : رابعاً 

م سـلاحاً لمـن   ل إذا خضع فعل الفاعل لسبب من أسباب التزویر ، كمن یقـدّ لا تقوم جریمة التدخّ

م به أنّ خضوع الفعـل لسـبب مـن أسـباب التبریـر یزیـل عنـه  ه من المسلّ یدافع عن نفسه ، ذلك أنّ

ــة ، و یصــبح مباحــاً بالنســبة للفاعـل الأصــلي ، ل  الصـفة الجرمیّ و یســتتبع معــه أنّ أفعــال المتــدخّ

ه یستمدّ إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي    .تصبح مباحة ، لأنّ

ل الأسا: المطلب الثاني    س القانوني لتجریم صورة التدخّ

مة بطبیعتها ، و من هنا ثار  ّ ل ، هي أفعال غیر مجر المبدأ العام أنّ الأفعال التي یقوم بها المتدخّ

ل ، و ما هو الأساس القانوني الذي یستند إلیه في تجریمها ، التساؤل حول تجریم  أفعال المتدخّ

ل  ، فهل تستعار الصـفة ) 2(و ما هي المبادئ القانونیة التي تؤسس علیها أحكام مسؤولیة المتدخّ

ماً بالاستناد إلى تجـریم  ّ ل مجر ل من جریمة الفاعل الأصلي ، و یكون نشاط المتدخّ ة للتدخّ الجرمیّ

ل من حیث نطاق التجریم للمساهم نشاط ال ة المتدخّ مساهم الأصلي ، الأمر الذي یترتّب علیه تبعیّ

ل بعقوبة الفاعل الأصـلي و ، الأصلي  ع الأردني بحیث ربط عقوبة المتدخّ ّ و ذلك ما أخذ به المشر

لین و " تحتســـب علـــى أساســـها ، و بـــذلك قضـــت محكمـــة التمییـــز الأردنیـــة بـــأنّ  عقوبـــة المتـــدخّ
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ّض نة في المادة المحر ّ◌ ّ من قانون العقوبات ، علـى أسـاس عقوبـة الفاعـل ، ذلـك )  81( ین معي

لأنّ الاشتراك تابع للفعل الأصلي یستمدّ منه إجرامه ، فینقضـي أو یـزول تبعـاً لـه ، مـا دام الجـرم 

لین الــذین  قــد نشــأ عــن الفعــل الــذي اقترفــه الفاعــل الأصــلي تنفیــذاً للاتفــاق ، و بحضــور المتــدخّ

  2.)1 ("المقصود      وه بقصد تقویة تصمیمه ، و ضمان ارتكاب الجرم ساعد

هـا علاقـة اسـتعارة أو  ل و نشاط الفاعل بأنّ و یصف الفقه التقلیدي علاقة الربط بین نشاط المتدخّ

ــة ، إذ تمثّــل  " أقــدم المــذاهب ، بینمــا یمثّــل مصــطلح  –كفكــرة فلســفیة  –" الاســتعارة " علاقــة تبعیّ

ــة  ــران عــن معنــى واحــد و هــو تع" التبعیّ ارتبــاط نشــاط الشــریك : بیــر أحــدث ، و كــلا اللفظــین یعبّ

ة لوحدة الجریمة  ـه و ، ) 3 ("بنشاط الفاعل ، كنتیجة حتمیّ مـن " قضت محكمـة الـنقض المصـریة بأنّ

ـة إلا بوقـوع الجریمـة التـي حصـل الاشـتراك  ـق لـه الصـفة الجنائیّ ر أنّ فعـل الاشـتراك لا تتحقّ ّ المقـر

ة أم مشروع فیها فیها ،  ّ ، و قد انقسم أصـحاب فكـرة الاسـتعارة مـن  )4( " سواء أكانت الجریمة تام

ة ،  الفقهاء إلى قسمین فمـنهم مـن قـال بالاسـتعارة المطلقـة ، و مـنهم مـن قـال بالاسـتعارة النسـبیّ

ـا أن یكـون نشـاط المتـدخّ  ّ ـة مـن الفاعـل الأصـلي ، و إم ل الصـفة الجرمیّ ا أن یسـتعیر المتـدخّ ّ ل فإم

ل  لـذا سـنقوم بدراسـة هـذا المطلـب فـي فـرعین ، نتنـاول فـي ، بحدّ ذاته هو أسـاس تجـریم المتـدخّ

ة ، و نتنــاول فــي الفــرع الثــاني  الفــرع الأول نظریــة الاســتعارة المطلقــة و نظریــة الاســتعارة النســبیّ

ل كأساس لتجریم التدخّ  ل ، أي نشاط المتدخّ   .ل النظریة الحدیثة الشخصیة لمساءلة المتدخّ

  نظریة الاستعارة :  الفرع الأول
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ل ، و  كما أسلفنا اعتمدت النظریة التقلیدیة على فعل الفاعل الأصلي كأساس لتجریم فعل المتدخّ

ة التقلیدیة ، التي أولت عنایتها للجریمـة بشـكل أساسـي ّ  )1( ذلك تمشیاً مع أفكار السیاسة الجنائی

ل بالاستعارة المطلقة و بعضـهم قـال بالاسـتعارة و لیس لشخص المجرم ، إلا أنّ بعض الفقهاء قا

  .النسبیّة 
2  

  

  الاستعارة المطلقة : أولاً 

ل یـــرى أصـــحاب هـــذه النظریـــة أنّ ال ن  -وفقـــاً للقـــانون الأردنـــي  -متـــدخّ ّ لا یرتكـــب الفعـــل المكـــو

ع الفاعــل و  ــه هــو الــذي شــجّ مــا یســتمدّ إجرامــه مــن الفاعــل ، لأنّ للجریمــة و لا یــدخل فیــه ، و إنّ

د لا جریمـة فیـه ، و لا یصـبح مجرمـاً س ّ ل بشـكله المجـر اعده على ارتكاب الجریمة ، ففعل المتدخّ

ل الأصلي أولاً ع، فالمسؤولیة تقع على الفا )3( إذا وقعت جریمة الفاعل الأصلي أو شرع فیها إلا 

ّ ، و قـد أخـذ القـانون المصـري بهـذه النظریـة ّ تنسـحب علـى المسـاهم التبعـي ـه و  ، حیـث  )4( ثم أنّ

ره على من ینفّذ الجریمة مادیاً  اعتماداً على هذه النظریة قد ضیّق من نطاق عمل الفاعل ، فقصّ

ـع فــي مجــال عمـل الشــریك ، إذ تــدخل فیـه كــل الأعمــال السـابقة و المعاصــرة و اللاحقــة  ، و توسّ

ع الأردني أخذ بمبدأ الاسـتعارة المطلقـ ّ ني أرى أنّ المشر ة مـن هـذه الزاویـة لارتكاب الجریمة ، و إنّ

ف الفاعل في المادة  ّ ـه )  75( تحدیداً ، حیث عر فاعـل الجریمـة هـو " مـن قـانون العقوبـات بنصّ

ــف الجریمــة أو ســاهم مباشــرة فــي تنفیــذها  ــز الوجــود العناصــر التــي تؤلّ ، و " مــن أبــرز إلــى حیّ

ته عن دور الف ّ لا یختلف في أهمیّ اعل ، و هو یتیح یفترض هذا المذهب أنّ دور المساهم التبعي
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هما متماثلان في الخطورة ه یؤخذ  )1( للقاضي أن یساوي بینهما في العقوبة إذا ثبت له أنّ ، إلا أنّ

ّ أقــل مــن عقوبــة  ــه قــد یــؤدّي تطبیقــه إلــى أن تكــون عقوبــة المســاهم التبعــي علــى هــذا المــذهب أنّ

كمـا أنّ الأخـذ ، فـة المساهم الأصلي ، فیما لو استفاد المساهم الأصلي من ظروف شخصیة مخفّ 

لي عـن التبعـي به على إطلاقه مع تضییقه لمفهوم الفاعل ،حیث أنّ أساس تمییز المساهم الأصـ

  2هناك نجد أنّ هو خطورة الفعل ،و 

ــذ مادیــات المســاهمین بعــض  ــة و أكثــر خطــورة مــن فعــل مــن نفّ یقومــون أحیانــاً بــأدوار أكثــر أهمیّ

ر للجریمــة ، فهــم لیســوا فقــط  الجریمـة ، مثــال ذلــك الأشــخاص الــذین یقومــون بــدور الــرأس المــدبّ

ما أصحاب مشـروع إجرامـي ، و یقومـون بتوظیـف منفـذین للجریمـة ، فهـؤلاء أشـدّ  ضین و إنّ ّ محر

  .خطراً على المجتمع من منفذ الجریمة 

  3.الاستعارة النسبیة : ثانیاً 

بجوانب من هذا المـذهب  یعتبر هذا المذهب أكثر حداثة من مذهب الاستعارة المطلقة ، و قد أخذ

، حیث أنّ " تفرید العقاب " كل من القانون السوري و القانون اللبناني و الأردني ، و یتّجه نحو 

ة دوره  ، و یسـتمد المسـاهم التبعـي فیـه  ) 1( كل مساهم في الجریمة یعامل على حدا باعتبار أهمیّ

، و بالتــالي فــإنّ عقوبــة  إجرامــه مــن نشــاط المســاهم الأصــلي و لــیس مــن شــخص هــذا المســاهم

تبعاً لخطورة عمل كـل مـنهم ، و بالتـالي فـإنّ نشـاط المسـاهم  ) 2( المساهم التبعي أخفّ من سواه 
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لین و المحرّضین معیّنة في المادة "قضت محكمة التمییز الأردنیة في ھذا الشأن بقولھا.  4 ّ ّ عقوبة المتدخ عقوبات على أساس ) 81(إن

ّ الجرم نشأ عن الفعل الذي ً لھ مادام أن ّ الاشتراك تابع للفعل الأصلي یستمد منھ إجرامھ ، فینقص أو یزول تبعا  اقترفھ عقوبة الفاعل ، ذلك أن
لین الذین ساعدوه،تمییز جزاء  ّ ً للاتفاق و بحضور المتدخ   . 1317، مجلة نقابة المحامین ، ص) 50/75(الفاعل الأصلي تنفیذا
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مــا بصــورة  ــة مــن نشــاط المســاهم الأصــلي بصــورة مطلقــة و إنّ التبعــي لا یســتعیر الصــفة الإجرامیّ

ة  ّ ج فیها  ) 3( نسبی ّ   ) 4( ، و تطبیق ذلك اختلاف العقوبة و التدر

ــة ، بــأن   ة الاســتعارة للصــفة الجرمیّ ع الأردنــي قــد أحســن صــنعاً بــأن أخــذ بنســبیّ ّ و أرى أنّ المشــر

ــاً لیــتلاءم مــع  ــف عقوبــة المســاهم التبعــي ، و لكــن كــان ینبغــي أن یكــون هــذا التخفیــف جوازیّ خفّ

قوبـة الظروف التي یجدها القاضي في كل جریمة ، و التي قد یجد فیها جدارة المساهم التبعي بع

ّض الجاني على السـرقة لحسـ ابه الخـاص الجریمة الأصلیة التي ساهم فیها ، ومثال ذلك من یحر

د للجاني ر للسرقة و المساهم المستفیدلقاء أجر محدّ    منها ، فهو الرأس المدبّ

  من حیث العقوبة ، الأمر الذي یقتضي مساواته بالفاعل الأصلي1و قد یمتهن مثل هذا العمل

ه یعتبـ ّضـه أو دفـع لـه حیث أنّ مـا یعمـل الفاعـل لحسـاب مـن حر ر صـاحب المشـروع الإجرامـي و إنّ

ل فـي  ّع الأردنـي بـأنّ لا عقـاب علـى تـدخّ ه بالسلاح ، و حـري بالـذكر أن تقریـر المشـر المال و أمدّ

جریمة لم یبدأ بتنفیذها على الأقـل ، یعتبـر تكـریس لمبـدأ الاسـتعارة ، حیـث اعتبـر ذلـك مـن قبیـل 

ضیریة للجریمة ، و التي لا عقاب علیها ما لـم یبـدأ التنفیـذ فعـلاً ، و بالتـالي یمكـن الأعمال التح

ــة المســاهم للفاعــل الأصــلي فــي نطــاق التجــریم  ّ ع الأردنــي قــد أخــذ بمبــدأ تبعی ّ و القـول بــأنّ المشــر

  . باستقلاله عنه في مجال العقاب

ل  : الفرع الثاني  ل كأساس لتجریم التدخّ   .نشاط المتدخّ

ة جنـاة یجعلنـا یرى أن ـة ، أنّ ارتكـاب الجریمـة مـن عـدّ صار النظریة الحدیثة في المسـاهمة الجنائیّ

ّ البحث فیما إذا كان مساهماً أصلیاً أم تبعیاً ، أي أنّ هذه النظریة  دة ، و لا یهم بصدد جرائم متعدّ

زت هذه ) 1( تقود لجعل جمیع المساهمین فاعلین   ئهني و خطالنظریة على خطورة الجا ، و قد ركّ
                                                

  . 155، ص  1970أحمد المجذوب ، التحریض على الجریمة ، دراسة مقارنة ، جامعة القاھرة ، . .  1
ون الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة ، فتحیة محمد قوراري ، المساھمة التبعیة في القان. د .  2

  . 108، ص  2000جامعة الإسكندریة ، سنة 
  . 142خالد الزعبي ، شرح قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص . فخري الحدیثي و د . د .  3
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بالتالي اختلاف خطئـه عـن خطـأ غیـره ، فالقتـل قـد یرتكبـه أحـد الجنـاة بسـبق بطه بالنتیجة ، و ر و 

إصرار ، و الثاني بقصد بسیط ، و الثالث یقف قصده عند إحـداث جـرح بـالمجني علیـه  فیفضـي 

ة جرائم بالرغم من وحدة النتیجة  هـذه  تبـذلك تبنـ، و  ) 2( الأمر إلى القتل ، فهذه الحالة تمثّل عدّ

 ة ، و ضابط التفریق بـین المسـاهمالنظریة التفرقة بین جمیع المساهمین في الجرمیة على الإراد

ه یخرج  ) 3( الأصلي و التبعي هو إرادة الفاعل و لیس طبیعة الفعل  ، و یعاب على هذا الاتجاه أنّ

  جرائم المساهمة عن قاعدة وحدة الجریمة ، 

  

ه لا یعقل أن یعا ـة ، و كما أنّ ة ، بالإضافة إلـى صـعوبة إثبـات هـذه النیّ د النیّ ّ قب الجاني على مجر

ل و إن لم تقع الجریمة الأصـلیة ، و  لكن هذه النظریة تؤدي إلى المعاقبة على الشروع في التدخّ

ل  ل في التدخّ ى بالتدخّ ّ ل وفقـاً  ) 1( تؤدي إلى تحقّق ما یسم ، و بالتالي فإنّ الـركن الشـرعي للمتـدخّ

  .النظریة مستقل عن الركن الشرعي للفاعل و الشریك  لهذه

و قد أخذ بهذه النظریة قانون العقوبات الجزائري ، و بالرغم من غرابة هذه النظریـة التـي تقـول  

ها بدأت تلقـي ظلالهـا علـى التشـریعات و الاتجاهـات  د المساهمین فیها ، إلا أنّ د الجرائم بتعدّ بتعدّ

ــدأ ــالظروف الفقهیــة الحدیثــة ، التــي ب ت تنــادي باســتقلال كــل مســاهم بظروفــه ، و أن لا یتــأثر ب

المادیــة و الشخصــیة للآخــر إذا كــان یجهلهــا أو لــم تتعلــق بــه ، و ذلــك تمشــیاً مــع مبــدأ التفریــد 

  . ) 2( القضائي و مع توصیات مؤتمر أثینا 
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  . 108، ص  103فتحیة محمد قوراري ، مرجع سابق ، ص . د .   1

رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، بدون تاریخ . د .  2
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